
العدد العدد 50

السالسّنة الثالثة والخمسوننة الثالثة والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

 الأحد الأحد 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 28 غشت سنة غشت سنة 2016 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتuY بئر مراد رايسu ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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آراء وقوان!آراء وقوان!
رأي رقـم 02 / ر. ق.ع/ م. د / 16 مـؤرخ في 8 ذي الـقـعـدة عــام 1437 اHـوافـق 11 غـشـت سـنـة u2016 يـتــعـلـق {ـراقـبـــة مـطـابـقـة
القانون العضـوي اHتعلـق بنظـام الانتخاباتu للدستور....................................................................................

قانون عضوي رقــم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 اHوافـق 25 غشت سنة u2016 يتعلق بنظام الانتخابات...........

رأي رقم  03/ ر.ق.ع/م.د/ 16 مـــؤرخ فــي 8 ذي الــقـعــــدة عـــام 1437 اHـوافــق 11 غـشـت سـنـة u2016 يـتـعــلق {ـراقــبـة مـطــابـقـة
القانون العضوي اHتعلق بالهيئة العليا اHستقلة Hراقبة الانتخاباتu للدستور....................................................

قـانـون عـضـوي رقم 16-11 مـؤرخ في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHـوافق 25 غـشـت سـنة 2016 يـتـعـلق بـالـهــيـئـة الـعـلـيـا اHـسـتـقـلـة
Hراقبة الانتخابات......................................................................................................................................

رأي رقم 04/ر.ق.ع /م.د/ 16  مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11 غشـت سنة u2016 يتـعلق {راقـبة مطـابقة الـقانون
Yوكـذا العلاقات الـوظيـفية بـينهـما وب uوعـملـهما uالعضـوي الذي يحـدد تنـظيم المجلس الـشعبي الـوطني ومـجلس الأمة
الحكومةu للدستور.......................................................................................................................................

قـانــون عـضـوي رقـم 16-12 مـؤرخ فـي 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHوافق 25 غشـت سنة u2016 يـحدد تنـظيم المجلس الـشعبي
الوطني ومجلس الأمةu وعـمـلـهـمـاu وكـذا الـعـلاقـات الـوظـيـفـيـة بـيـنـهـمـا وبY الحكومة.....................................

مراسـيم فرديمراسـيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 رمـضــــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يـونــيـو ســنـة u2016 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـكــلف بـالــدراسـات
والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي..................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضــان عــام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة u2016 تتضمّن إنهاء مهام بالجامعات................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمـضـــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة u2016 يـتـضـمنّ الـتّـعيـY بـوزارة الـتـعـلـيم الـعالي
والبحث العلمي..........................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضــان عــام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة u2016 تتضمّن التعّيY بالجامعات....................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 رمــضـــــان عــــام 1437 اHـــوافق 28 يـــونــيـــو ســنــة u2016 يــتــضــمّن تــعــيــY الأمــY الــعــام لجــامــعــة
قسنطينة 1................................................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيـّـان مـؤرّخـان في 23 رمـضــــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يــونـيـو سـنـة u2016 يـتـضـمـّنـان تـعــيـY نـائـبي مـديـري
....................................................................................................................................................Yجامعت

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضـــان عــام 1437 اHوافق 28 يـونـيو سـنة u2016 يـتضـمّن تعـيـY مديـر معـهد عـلوم وتـقنـيات
النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة 2..........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 رمضـــان عــام 1437 اHوافق 28 يـونـيو سـنة u2016 يتـضمّن تـعـيY عـميـد كلـيـة العـلوم بـجامـعة
سطيف 1...................................................................................................................................................

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
بنك الجزائربنك الجزائر

الوضعيّة الشهّريّة في 30 يونيو سنة 2016..............................................................................................................
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28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

آراء وقوان!آراء وقوان!
رأي رقـم رأي رقـم 02 / ر. ق.ع/ م. د / / ر. ق.ع/ م. د / 16 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـــــام عـــــام 1437 اHــــوافـق  اHــــوافـق 11 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة u2016 يــــتــــعـــلـقu يــــتــــعـــلـق
{راقـبـة مطابـقة القـانون العضــوي اHتعـلـق بنظـام{راقـبـة مطابـقة القـانون العضــوي اHتعـلـق بنظـام

الانتخاباتu للدستور.الانتخاباتu للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uالمجلس الدستوري uإنإنّ المجلس الدستوري

- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس الجــــمــــهـــوريــــة المجــــلس
الــدسـتــوريu طـبــقـا لأحــكـام اHــادتـY 141 (الــفــقـرة 2) و186
(الفقرة 2) من الدستـورu بالرسالة اHؤرخة في 23 يوليو
سنة 2016 واHسجلة بـالأمانة العامة لـلمجلس الدستوري
بـتاريخ 24 يـولـيـو سـنة 2016 تحت رقم u05 قـصـد مـراقـبة
uـتـعـلق بـنــظـام الانـتـخـابـاتHمـطـابـقــة الـقـانـون الـعـضــوي ا

uللدستور

- وبنـــاء عـلـى الدسـتــورu لا سـيمـا اHواد 129 و136 
و 138  و 141  و 186 (الــفـقـرة 2)  و 189 (الــفـقـــرة الأولـى)

uو 191 منه

- و{ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 المحـدد لـقــواعـد عـمل

 uالمجلس الدستوري

uقررHوبعد الاستماع إلى العضو ا -

في الشكل :في الشكل :

- اعــتــبـــارا أنّ الــقــانـــون الــعــضــوي اHـــتــعــلـق بــنــظــام
الانــتــخــابــاتu مـوضــوع الإخــطــارu أودع مــشــروعه الــوزيـر
الأول لـدى مكـتب المجـلس الـشعـبي الـوطنيu بـعـد أخذ رأي
uوفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور uمجلس الدولة

uموضوع الإخطار uواعتبارا أنّ الـقانون العضـوي -
اHـعروض عـلى المجلس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لـلــدسـتـورu كـان مــشـروعه مـوضـوع مــنـاقـشـة وفــقـا لـلـمـادة
138 مـن الــدســـتـــور من طـــرف المجـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني

ومــجــلس الأمـةu وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 141 (الــفــقـرة 2) من
الــدســـتــور عــلى مــصــادقـــة المجــلس الــشــعـــبي الــوطــنيu في
جـلسـته اHنـعقـدة بتاريخ 25 رمـضان عام 1437 اHوافق 30
يــونـيــو ســنـة u2016 ومــجــلس الأمــة في جــلــسـته اHــنــعــقـدة
u2016 ـوافق 19 يولـيو سـنةHبـتاريخ 14 شـوال عام 1437 ا
خلال دورة الـبـرHـان الـعـاديـة اHـفـتـوحـة بتـاريخ 22 جـمادى

u2016 وافق 2 مارس سنةHالأولى عام 1437 ا

- واعـــتــبــارا أنّ إخــطـــار رئــيس الجــمـــهــوريــة المجــلس
الـدســتـوري Hــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHــتـعـلق
بنـظام الانـتـخابـات للـدستـورu جـاء وفقـا لأحكـام اHادة 186

(الفقرة 2) من الدستور.

في اHوضوع :في اHوضوع :

uأولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــويuأولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

1 - فــــيــــمــــا يــــخـص عــــدم الاســــتــــنــــاد إلى اHــــادة  - فــــيــــمــــا يــــخـص عــــدم الاســــتــــنــــاد إلى اHــــادة 8 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

الإخطار : الإخطار : 

- اعــتــبــارا أنّ اHــادة 8 مـن الــدســتــور تــنص عــلى أنّ
الـسـلـطـة التـأسـيـسـيـة ملك لـلـشـعبu الـذي �ـارس سـيادته
بــواســطـة اHــؤســسـات الــدســتـوريــة الــتي يـخــتــارهـاu وعن

uYنتخبHطريق الاستفتاء وبواسطة �ثليه ا

- واعـتـبـارا أنّ هـذه اHادة {ـا أنـهـا تـؤكـد عـلى سـلـطة
الـشــعب في �ــارسـة ســيـادته فـي الاسـتــفـتــاء والانـتــخـاب
uفـإنهـا مرتـبطـة بشـكل واسع {واد هـذا القـانون الـعضوي

uموضوع الإخطار

- واعــــتـــــبــــارا أنّ هــــذه اHـــــادة تــــشـــــكل بــــذلـكu ســــنــــدا
uموضوع الإخطار uدستوريا أساسيا للقانون العضوي

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةu أنّ عــدم إدراج اHـشـرع هـذه
اHـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويu مــــوضـــوع

الإخطارu يعُد سهوا يتعY تداركه.

2 - فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 35 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

الإخطار :الإخطار :

- اعـتبارا أنّ هـذه اHادة نـصت على أن الدولـة تعمل
عـلى تـرقـيـة الحـقـوق الـسـيـاسـيـة لـلـمـرأة بـتـوسـيع حـظوظ

 uنتخبةHتمثيلها في المجالس ا

- واعتبارا أنّ اHـشرع العضـوي أشار في تأشيرات
الــــقـــانــــون الــــعـــضــــويu مـــوضــــوع الإخــــطـــارu إلـى الـــقــــانـــون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-03 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اHـوافق 12 ينـاير سـنة 2012 الـذي يحـدد كيـفـيات تـوسيع

uنتخبةHرأة في المجالس اHحظوظ تمثيل ا
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- واعـــــــتـــــــبـــــــارا بــــــالـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــةu أنّ عــــــدم إدراج
الــــمــــشــــرع الــــمــــادة 35 مـن الــــدســــتـــــور الــــتـي تــــشــــكـل
مــبـــدأ أســاســيــا لــلــقــانـــون الـعــضــوي الـــمــذكــور أعــلاه
ضمن تأشيرات الـقانون العضويu موضوع الإخطارu يُعد

سهوا يتعY تداركه.

3 - فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة  - فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 88 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

الإخطار :الإخطار :

- اعـــتـــبـــارا أنّ الـــمــادة 88 مـن الـــدســـتـــور تـــحــدد
مــدة الــمـهــمـة الــرئــاسـيــة وإمــكـانــيـة تــجــديـدهــا مـرة

uواحـدة

- واعــــتـــبــــارا أنّ هــــذه اHـــادة مـن الـــدســــتــــور لا �ـــكن
تـعــديـلـهـا وفـقـا لـلـمـادة 212 (اHـطـة 8) من الـدسـتـورu وأنـهـا
تــــشـــكل بــــالـــتـــالـي ســـنـــدا دســــتـــوريـــا أســــاســـيـــا لــــلـــقـــانـــون

uموضوع الإخطار uالعضوي

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةu أن عــدم إدراج اHـشـرع هـذه
اHـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويu مــــوضـــوع

الإخطارu يعُد سهوا يتعY تداركه.

4 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اHــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اHــادة 191 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

الإخطار :الإخطار :

- اعــــتـــبـــارا أنّ الـــمـــادة 191 مـن الـــدســــتـــور تحــدد
في فــقــرتــهـــا الأولى أنه إذا ارتــأى المجـــلس الــدســتــوري أن
نــصـا تــشـريــعــيـا أو تــنـظــيــمـيــا غـيــر دســتـوريu يــفـقــد هـذا
الــــنـص أثـــره ابــــتــــداء من يــــوم قــــرار المجــــلسu وأقــــرت في
فــقـــرتــهــا 3 أن آراء الــمــجـــلـس وقـراراته تـكــون نـهـائـيـة
ومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات الإدارية

uوالقضائية

- واعــــتـــبـــارا أنّ هـــذه اHـــادة تحـــدد آثـــار آراء المجـــلس
الــدسـتــوري وقـراراتهu وتــضـفـي عـلــيـهــا الـصــبـغــة اHـلــزمـة

uللجميع

- واعــتــبـــارا أنّ هــذه اHــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا
uموضوع الإخطار uللقانون العضوي

- واعـــــــتـــــــبـــــــارا بــــــالـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــةu أنّ عــــــدم إدراج
الـــمــــشـــرع هـــذه الــــمـــادة ضـــمـن تــــأشـــيـــرات الــــقـــانـــون
الـــعـــضـــويu مـــوضــوع الإخـــطـــارu يـُــعــد ســـهـــوا يـــتـــعــيـن

تداركه.

ثانيا : فيـما يخص مواد القانون العضويu موضوعثانيا : فيـما يخص مواد القانون العضويu موضوع
الإخطار :الإخطار :

1 - - فــيـــمـــا يــخـص اHــادة فــيـــمـــا يــخـص اHــادة 2 (الـــفـــقــرة  (الـــفـــقــرة 2) من الـــقـــانــون) من الـــقـــانــون
العضويu موضوع الإخطار :العضويu موضوع الإخطار :

- اعـــــتــــبـــــارا أنّ اHــــادة 2 (الــــفـــــقــــرة 2) من الـــــقــــانــــون
العـضويu مـوضوع الإخطـار تنص عـلى أن الاقتـراع يكون
غـير مـباشـر في الحالـة اHنـصوص عـليـها في الـفقرة 2 من

 uادة 118 من الدستورHا

- واعـــــتـــــبـــــارا أنّ الـــــدســــتـــــور يـــــنـص في مـــــادته 118
(الــفـقـرة 2) عـلـى أن انـتـخــاب ثـلـثي (3/2) أعـضــاء مـجـلس

 uباشر والسريHالأمة يكون عن طريق الاقتراع غير ا

- واعـــتــــبـــارا أنّ ســـريــــة الانـــتــــخـــاب شــــرط أســـاسي
لــــضــــمــــان نــــزاهــــة الانـــــتــــخــــاب وتــــمــــكــــY الــــنــــاخــــبــــY من

 uالتصويت بكل استقلالية

- واعــتــبــارا أنّ الــدســتــور أقــر هــذا الــشــرط كــمــبـدأ
 uدستوري

- واعتـبارا أنّ مـبدأ الـتصـويت الشـخصي والـسري
أقـــرته كـــذلك اHــادة 34 من الـــقـــانـــون الــعـــضـــويu مـــوضــوع
الإخــطـــار الـــواردة في الــقـــسم الـــثـــاني الخــاص بـــعـــمــلـــيــات

 uتعلق بالاقتراعHالتصويت من الفصل الثالث ا

- واعـــــتــــبــــارا أنّ عـــــدم إقــــرار ســــريــــة الاقـــــتــــراع في
الـــفـــقــرة 2 من اHــادة 2 من الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويu مـــوضــوع

uتداركه Yالإخطار ناتج عن سهو يتع

- واعـتبـارا بـالـنـتيـجـةu أنّ الـفـقرة 2 من اHـادة 2 من
الــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع الإخــطــارu مــطــابــقــة جــزئــيـا

للدستورu وتعاد صياغتها.

2 - فــــيــــمـــا يــــخـص اHـــادة  - فــــيــــمـــا يــــخـص اHـــادة 5 (اHـــطـــة  (اHـــطـــة 3) مـن الـــقــــانـــون) مـن الـــقــــانـــون
العضويu موضوع الإخطار : العضويu موضوع الإخطار : 

- اعـتــبـارا أنّ الـمـادة 5 (الــمـطة 3) تـنص علـى أنه
لا يـسجـل في الـقـائمـة الانـتـخـابـيـة مَن حـكم عـلـيه من أجل
جـــــنــــحــــة بـــــعــــقـــــوبــــة الحـــــبس والحــــرمـــــان من �ـــــارســــة حق
9 Yالانـتــخـاب والــتـرشح لــلــمـدة المحــددة تـطــبـيــقـا لــلـمــادتـ

uمكرر 2 و14 من قانون العقوبات

- واعـتبارا بـالنتـيجة أنّ اHرجـع اHذكور أعلاه الذي
uادة 9 مكرر 2  من قانون الـعقوبات ورد خطأHيشير إلى ا
وأن اHـرجع الـواجب ذكــره هـو اHـادة 9 مـكـرر 1  واHـادة 14

من قانون العقوباتu �ا يتعY تصويب هذا الخطأ.
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3 - فــــيـــمــــا يــــخص اHـــادة  - فــــيـــمــــا يــــخص اHـــادة 5 (اHـــطـــة  (اHـــطـــة 5) )  مـن الـــقــــانـــونمـن الـــقــــانـــون
العضويu موضوع الإخطار : العضويu موضوع الإخطار : 

uادة تـنص في مـطـتـها الخـامـسةHاعتـبـارا أنّ هـذه ا -
عـــلى أنـه لا يـــســجـل في الـــقـــائـــمـــة الانــتـــخـــابـــيـــة كل من �

 uالحجز والحجر عليهم

- واعـتــبـارا أنّ الــقـصــد من الحـجــز اHـذكــور في هـذه
اHــطــة هــو الحــجــز الــقـــضــائي وفــقــا لــلــمــادة 21 مـن قــانـون

 uالعقوبات

- واعـتــبـارا أنّ الــحـجـز كــمـا تــناولـته هـذه اHـادة
قـد لا يـكـون إلا علـى العـقـارات واHـنـقـولاتu �ـا قـد يـضفي

uطةHعنى الوارد في هذه اHغموضا على ا

- واعـــتـــبـــارا أنّ اHــشـــرع اســـتـــخـــدم كـــلـــمـــة "الحـــجــز"
مجردة من طابعها القضائي وبذلك يكون قد أغفل النص
عــــلـى إجــــراء قــــضــــائـي جــــوهــــري من شــــأنـه إضــــفــــاء طــــابع
الــشـرعـيـة الــقـانـونــيـة عـلى الحــجـز الـذي دونه يــعـد اعـتـداء

uعلى الحريات الفردية

- واعــــتــــبــــارا أيـــضـــا أنّ الـــشـــرط اHـــذكـــور في هـــذه
الــــمـــــادة يــــنـــطــــبق عــــلى حــــالــــة الحـــجــــز أو الحــــجـــر ولــــيس

uمعا Yللحالت

- واعـــتــبـــارا بـــالــنـــتـــيــجـــةu أنّ اHــادة 5 (اHـــطــة 5) من
الــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع الإخــطــارu مــطــابــقــة جــزئــيـا

للدستورu وتعاد صياغتها.

uمن القـانون العضوي u6 و و7 من القـانون العضوي YادتHفيـما يخص ا -  YادتH4 - فيـما يخص ا
مـوضـوع الإخـطارu مـأخـوذتـY بـصـفـة مـجـتـمـعـة لاتحـادهـمامـوضـوع الإخـطارu مـأخـوذتـY بـصـفـة مـجـتـمـعـة لاتحـادهـما

في اHوضوع والعلة :في اHوضوع والعلة :

- اعـتـبــارا أنّ اHـادتـY 6 و 7 من الــقـانــون الـعــضـوي
تــنـــصــان عـــلى الـــتــوالـي عــلى أن الـــتــســـجـــيل في الـــقــوائم
الانـــتـــخــابـــيـــة واجب عـــلى كل مـــواطن ومـــواطـــنــة تـــتـــوفــر
فـــيــهـــمــا الــشـــروط اHــطـــلــوبــة قـــانــونـــاu وأنه من واجب كل
الجـزائــريـY والجــزائـريــات اHـتــمـتــعـY بــحـقــوقـهم اHــدنـيـة
والـسـيــاسـيـة والـذين لم يـســبق لـهم الـتـســجـيل في قـائـمـة

uانتخابية أن يطلبوا تسجيلهم

- واعـــــتــــبـــــارا أنّ اHــــادتــــY 6 و 7 اHــــذكــــورتـــY أعلاه
uتتضمنان إلزامية التسجيل في القوائم الانتخابية

- واعـتــبـارا أنّ الـتــسـجــيل في الــقـوائم الانــتـخــابـيـة
يــــعــــد شـــرطــــا مــــرتــــبــــطــــا بــــحق اHــــواطن فـي أن يـــنــــتــــخب

uوينتخب

- واعتـبارا أنه إذا كـان اHشرعّ لا يـقصد بـاستـعماله
كــــلـــمــــة "واجب" اHـــســــاس بـــحـق اHـــواطن فـي أن يـــنــــتـــخب

 uوينتخب طبقا للمادة 62 من الدستور

- واعــتــبـــارا بــالــنــتــيــجــةu فــإن هــاتــY اHــادتــY 6 و7
تكونان مطابـقتY للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ

اHثار.

5 - فيمـا يخص الفـقرة الأولى من اHادة  - فيمـا يخص الفـقرة الأولى من اHادة 15 والـفقرة والـفقرة
الأولى مـن اHــــادة الأولى مـن اHــــادة 16 من الــــقـــــانــــون الــــعـــــضــــويu مــــوضــــوع من الــــقـــــانــــون الــــعـــــضــــويu مــــوضــــوع
الإخـــطــارu مـــأخـــوذتـــY بـــصــفـــة مـــجـــتــمـــعـــة لاتحـــادهــمـــا فيالإخـــطــارu مـــأخـــوذتـــY بـــصــفـــة مـــجـــتــمـــعـــة لاتحـــادهــمـــا في

اHوضوع والعلة :اHوضوع والعلة :

- اعـــــتـــــبـــــارا أنّ الــــفـــــقــــــرة الأولـى مـن الـــــمـــــادة 15
uـــادة  16 مـن الـــقــــانــــون الـــعــــضـــويHوالــــفـــقــــرة الأولى مـن ا
مـــوضـــوع الإخــطـــارu تــنـــصـــان عــلـى الـــتـــوالـي عــلـى أنّ
إعـــداد الــــقـــوائـم الانـــتـــخــــابـــيـــة ومـــراجـــعــــتـــهـــا فـي كـل
بـــلـــديــة تــتم تحت مــراقــبــة لجــنــة إداريــة انــتــخــابــيــةu وأن
إعـــداد الـــقـــوائم الانـــتـــخــابـــيـــة ومـــراجـــعــتـــهـــا في كـل دائــرة
دبــلـومــاسـيــة أو قـنــصـلــيـة تـتـم تحت مـراقــبـة لجــنـة إداريـة

uانتخابية

- واعــــــتـــــــبــــــارا أنّ الــــــدســــــتــــــور أقــــــرّ فـي مــــــادته 194
uــراقــبــة الانــتــخــابـاتH اســتــحــداث هــيــئــة عـلــيــا مــســتــقــلـة
وخولّهـا من بY اHهـام الأخرىu مـهمة الـسهـر على شفـافية
الانـــتـــخـــابــات الـــرئـــاســـيـــة والــتـــشـــريـــعـــيــة والمحـــلـــيـــة وكــذا
الاستفتـاء ونزاهتـهاu منـذ استدعـاء الهيـئة النـاخبة حتى

 uؤقتة للاقتراعHإعلان النتائج ا

- واعـتبارا أنّ اHـؤسس الدسـتوري خولـها في نفس
اHــــادة مـــهـــمـــة الإشــــراف عـــلى عــــمـــلـــيــــات مـــراجـــعـــة الإدارة

uللقوائم الانتخابية

- واعــتــبـــارا بــالــنـــتــيــجــةu أنّ هـــاتــY الــفـــقــرتــY من
uموضوع الإخطار u15 و 16 من القانون العضوي  YادتHا

مطابقتان جزئيا للدستورu وتعاد صياغتهما.

6 - - فـــــيــــمــــــا يـــــخص اHــــادة فـــــيــــمــــــا يـــــخص اHــــادة 79 (اHــــطــــة  (اHــــطــــة 5) )  واHــــادة واHــــادة 92
uمن الــقــانــون الــعــضــويuمن الــقــانــون الــعــضــوي  ( (ــطــة 2Hا)  ــطــةHا) 111 (اHــطــة (اHــطــة 5) )  واHـادة واHـادة 
مــوضـوع الإخـطـارu مـأخـوذة بـصـفــة مـجـتـمـعـة لاتحـادهـا فيمــوضـوع الإخـطـارu مـأخـوذة بـصـفــة مـجـتـمـعـة لاتحـادهـا في

اHوضوع والعلة :اHوضوع والعلة :

- اعــــتــــبــــارا أن اHــــواد اHــــذكــــورة أعـلاه تــــنــــاولت في
مـطـاتـها الأخـيـرةu أنه يـشـتـرط عـلى الـتـوالي في اHـترشح
إلى المجـــلـس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي أو الـــولائـيu وإلى المجـــلس
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الـشـعـبي الـوطنيu وإلى مـجـلس الأمـةu ألاّ يـكون مـحـكـوما
عـــلــيـه بــحـــكم نــهـــائي لارتـــكــاب جـــنــايـــة أو جــنـــحــة ســـالــبــة
لـلــحـريـة بـاسـتـثـنــاء الجـنـايـات والجـنح غــيـر الـعـمـديـةu ولم

uيرد اعتباره

- واعتـبارا أنّ عبارة "الجنايـات غير الـعمدية""الجنايـات غير الـعمدية" غير
 uعمول بهHمكرسة في الدستور ولا في التشريع ا

- واعـتــبـارا أنّ الإبــقـاء عــلى هـذه الــعـبــارة من شـأنه
uكرسة دستورياHا YتقاضHأن يخل بحقوق ا

- واعتـبـارا بـالنـتـيـجةu أنّ هـذه الأحـكـام الواردة في
اHــطـــات الأخـــيــرة مـن اHــواد اHـــذكـــورة أعلاه من الـــقـــانــون
الـعــضـويu مــوضـوع الإخــطـارu مــطـابــقـة جــزئـيــا لـلــدسـتـور

وتعاد صياغتها.

uمـن الـقــانــون الــعــضـوي uـادة 101 مـن الـقــانــون الــعــضـويHـادة فــيــمـا يــخـص اH7 - - فــيــمـا يــخـص ا
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

- اعـــــتـــــبــــارا أنّ الـــــمــــادة 101 مــن هــــذا الـــــقـــــانــــون
نـــــصــت عـــــلـى أن الــــــمـــــجـــــلــس الـــــدســـــتـــــوري يــــــضـــــبـط
نـتــائـج الانـتــخــابـات الـتـشــريعــيـة ويـعــلـنــهـا فـي أجـل
أقــصــاه اثــنــتـان وســبــعـون (72) سـاعــة من تــاريخ اسـتلام
نـتائج الـلجـان الانـتخـابيـة لـلدوائـر الانتـخـابيـة والولائـية
ولـــلــمـــقــيــمـــY في الخــارج ويـــبــلـّــغــهــا إلـى الــوزيــر اHـــكــلف
بـالــداخـلـيـة وعــنـد الاقـتـضــاءu إلى رئـيس المجـلـس الـشـعـبي

uالوطني

- واعـتــبــارا أنّ اHـادة 182 (الــفـقـرة 3) من الــدسـتـور
تــــنص عــــلى أنّ المجــــلـس الــــدســــتــــوري يــــنــــظــــر في جــــوهــــر
الطـعون الـتي يتـلقـاها حـول النـتائج اHـؤقتـة للانتـخابات
الــرئــاســيـــة والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيـــة ويــعــلن الــنــتــائج
الـنــهــائـيــة لــكل الـعــمــلـيــات اHــنـصــوص عـلــيــهـا فـي الـفــقـرة

uالسابقة

- واعـتــبـارا أنّ الـدســتـور في هــذه الـفـقــرة يـؤكـد أنّ
الطـعـون في الانتـخـابات الـتـشـريعـيـة تكـون بـعد الـنـتائج

uؤقتةHا

- واعـتــبــارا أنّ المجـلـس الـدســتــوري يـعــلن {ــقــتـضى
اHــادة 182 (الــفــقــرة 3) مـن الــدســتــور الـــنــتــائج الـــنــهــائــيــة

uللانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون

- واعـــــتــــبــــارا أنّ اHــــشـــــرّع في هــــذه اHـــــادة لم يــــحــــدد
صــراحـة طـبــيـعـة الــنـتــائج حـسب اHــادة اHـذكـورة أعلاه من

uالدستور

uـشرّع يـراعيHأنهّ إذا كـان ا uواعـتـبـارا بـالـنـتـيـجـة -
فـي ضــــبط المجـــــلس الـــــدســــتــــوري لـــــنــــتـــــائج الانــــتـــــخــــابــــات
التـشريـعية وإعـلان نتـائجـهاu أحـكام اHادة 182 (الـفقرة 3)
uــادة تــعــد مــطــابــقــة لــلــدســتـورHفــإن هــذه ا uمـن الــدســتــور

شريطة مراعاة التحفظ اHثار.

uمـن الـقــانــون الــعــضـوي uـادة 128 مـن الـقــانــون الــعــضـويHـادة فــيــمـا يــخـص اH8 - - فــيــمـا يــخـص ا
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

uـــادة 128 مـن الـــقــــانــــون الـــعــــضـــويHاعـــتــــبـــارا أنّ ا -
موضـوع الإخطـار تنص عـلى أنهّ تودع نـسخـة من محـضر
الـــفــرز و/أو تـــركــيـــز الــنــتـــائج فـــوراu حــسب الحـــالــةu لــدى
المجلس الدسـتوري الـذي يعـلن النـتائج الـنهـائية في خلال

u(72) ساعة Yوسبع Yاثنت

- واعـتــبــارا أنّ اHـادة 182 (الــفـقـرة 3) من الــدسـتـور
تــــنص عــــلى أن المجــــلـس الــــدســــتــــوري يــــنــــظــــر في جــــوهــــر
الطـعون الـتي يتـلقـاها حـول النـتائج اHـؤقتـة للانتـخابات
الــرئــاســيـــة والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيـــة ويــعــلن الــنــتــائج
الـنــهــائـيــة لــكل الـعــمــلـيــات اHــنـصــوص عـلــيــهـا فـي الـفــقـرة

uالسابقة

- واعـتـبـارا أنّ الــدسـتـور في هـذه الــفـقـرة من اHـادة
اHـــــذكـــــورة أعلاه يـــــؤكـــــد أن الـــــطـــــعـــــون في الانـــــتـــــخـــــابــــات

uؤقتةHالتشريعية تكون بعد النتائج ا

- واعـــتـــبـــارا أنّ اHـــادة 130 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
اHـتعـلقـة بـانتـخـاب أعضـاء مجـلس الأمـة اHنـتـخبـY تنص
على أنهّ يـحق لكل مـترشح أن يـحتج عـلى نتـائج الاقتراع
بـــتــقـــد¤ طــعن لـــدى كــتــابـــة ضــبط المجـــلس الــدســـتــوري في

uالأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج

- واعـتــبـارا أنّ قـرارات المجــلس الـدسـتـوري نــهـائـيـة
uوغير قابلة للطعن

- واعـتـبـارا بالـنـتـيـجةu أنّ الـنـتـائج الـنهـائـيـة تـكون
بعد دراسة الـطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 3)u وبالتالي

فإن اHادة 128 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

9 - - فــيـمــا يــخص اHـادة فــيـمــا يــخص اHـادة 139 (اHــطــة  (اHــطــة 14) من الــقــانـون) من الــقــانـون
العضويu موضوع الإخطار :العضويu موضوع الإخطار :

uـــادة 139 مـن الـــقــــانــــون الـــعــــضـــويHاعـــتــــبـــارا أنّ ا -
مــوضــوع الاخـطــارu تـضــمــنت في مــطـتــهـا 14 إرفـاق طـلب
الـتـرشح لرئـاسة الجـمـهوريـة بـشهـادة تثـبت تـأدية الخـدمة

uالوطنية أو الإعفاء منها
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- واعـتــبــارا أنّ تحـديــد اHـواطــنـY اHــعــنـيــY بـتــأديـة
الخدمة الـوطنية تضمنه الأمر رقم 74-103 اHؤرخ في 15

uتعلق بقانون الخدمة الوطنيةHنوفمبر سنة 1974 وا

- واعـــتـــبــارا أنّ شـــرط تـــأديــة الخـــدمـــة الــوطـــنـــيــة أو
YـــتـــرشـــحـــHالإعـــفـــاء مــــنـــهـــا قـــد لا يـــنـــطـــبق عـــلـى جـــمـــيع ا
للانـتــخـابــات الـرئـاســيـةu وأنـّه لا يـشـتــرط إثـبــاته إلاّ عـلى

 uذكور أعلاهHعني طبقا للأمر اHترشح اHا

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـة أنّ اHـادة 139 (اHـطـة 14) من
الــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع الإخــطــارu مــطــابــقــة جــزئــيـا

للدستورu وتعاد صياغتها. 

10 - - فـيـمـا يـخص اHـادة فـيـمـا يـخص اHـادة 139 (اHـطـة  (اHـطـة 16) من الـقـانون) من الـقـانون

العضويu موضوع الإخطار :العضويu موضوع الإخطار :

uـــادة 139 مـن الـــقــــانــــون الـــعــــضـــويHاعـــتــــبـــارا أنّ ا -
مــوضــوع الإخـطــارu تـضــمــنت في مــطـتــهـا 16 إرفـاق طـلب
الـترشح لرئـاسة الجـمهوريـة بتصـريح للـمعنـي {متـلكاته
الـعـقــاريـة واHــنـقـولــة داخل الـوطن وخــارجهu دون تـوضـيح

uكيفية التصريح

- واعــتـــبــارا أنّ اHــادة 87 من الـــدســتـــور تــشـــيــر في
مـــطـــتـــهـــا الـــعــاشـــرة إلـى أنّ تـــصــريـح اHـــعــنـي {ـــمـــتــلـــكـــاته
العقاريـة واHنقولة داخل الـوطن وخارجهu يجب أن يكون

 uعلانيا

- واعـتـبـارا أنّ المجـلـس الـدسـتـوريu تـكـريـسـا لـلـحـكم
uــمــتـــلــكــاتHالــدســـتــوري الــقـــاضي بــعـلانــيــة الـــتــصــريح بـــا
YــــتــــرشــــحـــHيــــشــــتــــرط أثـــنــــاء �ــــارســــة صلاحــــيــــاتـه من ا
للانـتـخـابـات الـرئــاسـيـة الـتـصـريح {ـمـتــلـكـاتـهم الـعـقـاريـة
واHـــنـــقــولـــة داخل الـــوطن وخـــارجهu من خلال نـــشـــرهــا في

 uمن الصحف الوطنية Yصحيفت

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـة أنّ اHـادة 139 (اHـطـة 16) من
الــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع الإخــطــارu مــطــابــقــة جــزئــيـا

للدستورu وتعاد صياغتها.

لهذه الأسباب :لهذه الأسباب :

يدلي بالرأي التالي :يدلي بالرأي التالي :

في الشكل :في الشكل :

أولا :أولا : أن الـــــقـــــانـــــون الـــــعــــــضـــــوي اHـــــتـــــعـــــلق بـــــنـــــظـــــام
الانـتخاباتu قـد تمت اHصادقـة عليه طبـقا للمادة 141 من

الدستورu ويعدّ بذلك مطابقا للدستور.

ثــــانـــــيــــا : ثــــانـــــيــــا : أن إخــــطـــــار رئـــــيس الجـــــمــــهـــــوريــــة المجـــــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
اHـتـعلق بـنـظـام الانتـخـابـات للـدسـتورu �ّ تـطـبـيقـا لأحـكام

الفقرة 2 من اHادة 186 من الدستور. 

في اHوضوع :في اHوضوع :

uأولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــويuأولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

- تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي :- تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي :

بــنـاء عــلى الـدســتـــورu لا ســيـمــــا اHـواد 8 و 11  و 35
و 62  و85  و 87 و88  و102 و103 و117 و 118 و 119 و120
و123 و129  و136 و141  و 143 (الــــــــفــــــــقـــــــرة 2)  و144 و147
و182 و 186 (الــفــــقــرة 2) و 189 (الـــفـــقــــرة الأولــى) و 191

و 193  و 194 منه.

uفـــيـــمـــا يـــخـص أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــويuثـــانـــيــاثـــانـــيــا : فـــيـــمـــا يـــخـص أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

1 - تــعـــد الــفــقــرة الــثـــانــيــة من اHــادة 2 من الــقــانــون
الــعــضــوي مــطــابــقـة جــزئــيــا لــلــدســتـورu وتــعــاد صــيــاغــتــهـا

كالتالي : 

"اHادة "اHادة 2 (الفقرة  (الفقرة 2) :) :

غـــيـــر أنغـــيـــر أنّ الاقــتـــراع يـــكــون غـــيـــر مــبـــاشـــر وســري في الاقــتـــراع يـــكــون غـــيـــر مــبـــاشـــر وســري في
الحـالــة اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــفــقـرة الحـالــة اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــفــقـرة 2 من اHـادة  من اHـادة 118 من من
الـــدســـتـــور ووفـق الـــشـــروط اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في هـــذاالـــدســـتـــور ووفـق الـــشـــروط اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في هـــذا

القانون العضوي".القانون العضوي".

2 - تــــــصـــــــحـح اHــــــطــــــة 3 من اHــــــادة 5 مـن الــــــقــــــانــــــون
العضويu موضوع الإخطارu على النحو الآتي :

"اHادة "اHادة 5 (اHطة  (اHطة 3) :) : 

حـكم علـيه من أجل جـنحـة بـعقـوبـة الحبس والحـرمانحـكم علـيه من أجل جـنحـة بـعقـوبـة الحبس والحـرمان
من �ــــارســــة حق الانـــــتــــخــــاب والــــتــــرشح لــــلــــمــــدة المحــــددةمن �ــــارســــة حق الانـــــتــــخــــاب والــــتــــرشح لــــلــــمــــدة المحــــددة

تطبيقا للمادتY تطبيقا للمادتY 9 مكرر  مكرر 1 و  و 14 من قانون العقوبات". من قانون العقوبات".

3 - تـعــد اHــطـة 5 من اHـادة 5 من الــقـانــون الـعــضـوي
مطابقة جزئيا للدستورu وتعاد صياغتها كالتالي :

"اHــادة "اHــادة 5 (اHــطــة  (اHــطــة 5) : � الحــجــز الـــقــضـــائي أو الحــجــر) : � الحــجــز الـــقــضـــائي أو الحــجــر
عليه".عليه".

uــــادتــــان 6 و 7 من الـــــقــــانــــون الـــــعــــضــــويH4 - تــــعــــد ا
موضـوع الإخـطـارu مطـابـقـتـY للـدسـتـورu شريـطـة مـراعاة

uثار أعلاهHالتحفظ ا
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5 - تـعـد الـفـقرة الأولـى من اHادة 15 والـفـقرة الأولى
من اHــادة 16 من الــقــانـــون الــعــضــوي مــطــابـــقــتــY جــزئــيــا

للدستورu وتعاد صياغتهما على النحو التالي :

"اHـــــــــادة "اHـــــــــادة 15 : مع مـــــــــراعـــــــــاة أحـــــــــكـــــــــام اHـــــــــادة  : مع مـــــــــراعـــــــــاة أحـــــــــكـــــــــام اHـــــــــادة 194 مـن مـن
الـدسـتورu يـتم إعـداد القـوائم الانـتخـابـية ومـراجـعتـها فيالـدسـتورu يـتم إعـداد القـوائم الانـتخـابـية ومـراجـعتـها في
كل بــلـديـة تحت مــراقـبـة لجــنـة إداريـة انـتــخـابــيــةu تـتـكـونكل بــلـديـة تحت مــراقـبـة لجــنـة إداريـة انـتــخـابــيــةu تـتـكـون

من :من :

."..........".........

"اHـــــــــادة "اHـــــــــادة 16 : مع مـــــــــراعـــــــــاة أحـــــــــكـــــــــام اHـــــــــادة  : مع مـــــــــراعـــــــــاة أحـــــــــكـــــــــام اHـــــــــادة 194 مـن مـن
الـدسـتورu يـتم إعـداد القـوائم الانـتخـابـية ومـراجـعتـها فيالـدسـتورu يـتم إعـداد القـوائم الانـتخـابـية ومـراجـعتـها في
كل دائــرة دبــلــومــاســـيــة أو قــنــصــلــيـــة تحت مــراقــبــة لجــنــةكل دائــرة دبــلــومــاســـيــة أو قــنــصــلــيـــة تحت مــراقــبــة لجــنــة

إدارية انتخابيةu تتكون من :إدارية انتخابيةu تتكون من :

."..........".........

6 - تــــعــــد اHــــادة  79 (اHــــطــــة 5) واHــــادة 92 (اHــــطــــة 5)
واHــادة 111 (اHـــطــة 2) مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويu مـــوضـــوع
الإخــطــارu مــطــابــقــة جــزئــيــا لــلــدســتــورu وتــعــاد صــيــاغــتــهـا

كالآتي :

"اHادة "اHادة 79 (اHطة  (اHطة 5) :) : 

ألاألاّ يكون محكـوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية يكون محكـوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية
أو جــنــحـة ســالــبــة لـلــحــريــة ولم يـرد اعــتــبــاره بـاســتــثــنـاءأو جــنــحـة ســالــبــة لـلــحــريــة ولم يـرد اعــتــبــاره بـاســتــثــنـاء

الجنح غير العمدية ".الجنح غير العمدية ".

"اHادة "اHادة 92 (اHطة  (اHطة 5) :) :

ألاألاّ يكون محكـوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية يكون محكـوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية
أو جــنــحـة ســالــبــة لـلــحــريــة ولم يـرد اعــتــبــاره بـاســتــثــنـاءأو جــنــحـة ســالــبــة لـلــحــريــة ولم يـرد اعــتــبــاره بـاســتــثــنـاء

الجنح غير العمدية ".الجنح غير العمدية ".

"اHادة "اHادة 111 (اHطة  (اHطة 2) :) :

ألاألاّ يكون محكـوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية يكون محكـوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية
أو جــنــحـة ســالــبــة لـلــحــريــة ولم يـرد اعــتــبــاره بـاســتــثــنـاءأو جــنــحـة ســالــبــة لـلــحــريــة ولم يـرد اعــتــبــاره بـاســتــثــنـاء

الجنح غير العمدية ".الجنح غير العمدية ".

7 - تــعــد اHـادة 101 مـن الـقــانــون الــعــضـوي مــطــابــقـة
للدستور شريطة مراعاة التحفظ اHثار أعلاه.

8 - تــعـد اHـادة 128 من الــقـانــون الـعــضـويu مــوضـوع
الإخـطـارu مطـابـقـة جزئـيـا للـدسـتـور وتعـاد صـيـاغتـهـا على

النحو التالي :

"اHادة "اHادة 128 : :

تودع نسخة من مـحضر الفرز و/أو تركيز النتائجتودع نسخة من مـحضر الفرز و/أو تركيز النتائج
فــوراu حـسب الحــالـةu لــدى المجــلس الـدســتــوري الـذي يــعـلنفــوراu حـسب الحــالـةu لــدى المجــلس الـدســتــوري الـذي يــعـلن

النتائج في خلال اثنتY وسبعY (النتائج في خلال اثنتY وسبعY (72) ساعة".) ساعة".

9 - تـــــــعــــــد اHــــــطــــــة 14 من اHــــــادة 139 مـن الــــــقــــــانــــــون
الـعضـوي مطـابقـة جـزئيـا للـدستـورu وتعـاد صـياغـتهـا على

النحو التالي :

"اHادة "اHادة 139 (اHطة  (اHطة 14) :) :

 شـــهــادة تــثـــبت تــأديــة الخـــدمــة الــوطــنـــيــة أو الإعــفــاءشـــهــادة تــثـــبت تــأديــة الخـــدمــة الــوطــنـــيــة أو الإعــفــاء

منهاu بالنسبة للمولودين بعد عام منهاu بالنسبة للمولودين بعد عام 1949".".

10 - تــــــعـــــد اHــــــطـــــة 16 من اHـــــادة 139 من الــــــقـــــانـــــون

الـعضـوي مطـابقـة جـزئيـا للـدستـورu وتعـاد صـياغـتهـا على
النحو التالي :

"اHادة "اHادة 139 (اHطة  (اHطة 16) :) :

تــــصـــريح عــــلـــني لـــلــــمـــعـــنـي {ـــمـــتـــلــــكـــاته الــــعـــقـــاريـــةتــــصـــريح عــــلـــني لـــلــــمـــعـــنـي {ـــمـــتـــلــــكـــاته الــــعـــقـــاريـــة
واHنقولة داخل الوطن وخارجه".واHنقولة داخل الوطن وخارجه".

uـطـابـقـة جـزئـيـا لـلـدسـتـورHتـعــتـبـر الأحـكـام ا : ثـالـثـا :ثـالـثـا 
قابلـة للـفصل عن باقي أحـكام الـقانون الـعضـويu موضوع

الإخطار.

uرابـــعـــــــا :رابـــعـــــــا : تـــعــــد بـــاقي أحــــكـــام الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي
موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

خامسـا :خامسـا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في الجريدة الـرسميـة للجـمهورية
الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال وأول و 2 و 7 و 8 ذي الـقــعــدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10  و 11  غشت  سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري :أعضاء المجلس الدستوري :

uحنيفة بن شعبان -

uعبد الجليل بلعلى -

uابراهيم بوتخيل -

uعبد النور قراوي -

uمحمد ضيف -

uفوزية بن قلة -

- سماعيل بليت.



9 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـ
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

قـانــون عـضـوي رقــم قـانــون عـضـوي رقــم 16-10 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ذي الـقــعـدة عـام ذي الـقــعـدة عـام
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة u2016 يــتــعــلق بــنــظـامu يــتــعــلق بــنــظـام

الانتخابات.الانتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس الجمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســتـــورu لا ســيــمــا  اHــواد 8 و11 و35
و62  و85  و87  و88  و102  و103  و117  و118  و119  و120
و123 و129 و136 و141 و143 (الــفــقـرة 2) و144 و147 و182
و186 (الــفــقـرة 2) و189 (الــفــقـرة الأولى) و191 و193 و194

uمنه

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهu اHـعـدل

uتممHوا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بنظام الانتخاباتHوا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في المجالس

uنتخبةHا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالأحزاب السياسيةHوا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالإعلامHوا

- و{ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

uتممHعدل واHا uقانون الإجراءات الجزائية

- و{قتضى الأمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

uتممHعدل واHا uالعقوبات

- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 uتممHعدل واHا uدنيHتضمن القانون اHوا

- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

uتممHعدل واHا uتضمن القانون التجاريHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

 uتممHعدل واHا uقانون الأسرة

- و{ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـالاجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةu اHـعـدل

uتممHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

uبالمحاسبة العمومية

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةu اHــعــدل

uتممHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  98 -02 اHــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

uبالمحاكم الإدارية

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

uتممHعدل واHا uبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 27 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

uدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

uبالبلدية

- و{ــقــتــضى الأمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
الأول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الـداوائــر الانـتــخـابــيـة وعــدد اHـقــاعـد اHــطـلــوب شـغـلــهـا في

 uانHانتخابات البر

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــــــفــــــر عــــــام 1433 اHــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر 2012 واHــــــتــــــعــــــلق

uبالجمعيات

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالولايةHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربــــيـع الأول عــــام 1435 اHـــــوافق 24 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2014

uتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
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uوبناء على رأي مجلس الدولة -
uانHوبعد مصادقة البر -

uوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه  : يصدر القانون العضوي الآتي نصه  : 

اHــاداHــادّة الأولى  : ة الأولى  : يـــهــدف هـــذا الــقــانـــون الــعـــضــوي إلى
تحديد القواعد اHتعلقة بنظام الانتخابات.

اHاداHادّة 2 :  : الاقتراع عام ومباشر وسري.
غــيــر أن الاقـــتــراع يــكــون غـــيــر مــبـــاشــر وســريu في
الحـالــة اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــفــقـرة 2 من اHـادةّ 118 من
الـــدســـتــورu ووفـق الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي هــذا

القانون العضوي.

الباب الأولالباب الأول
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابيةأحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية

الفصل الأولالفصل الأول
الشروط اHطلوبة في الناخبالشروط اHطلوبة في الناخب

اHـاداHـادّة  3 :  : يـعد نـاخـبـا كل جـزائـري وجـزائـرية بـلغ من
الـعمـر ثـمـانـي عـشرة(18) سـنـة كـامـلـة يـوم الاقـتـراع وكان
متمتعا بـحقوقه اHدنية والسياسيةu ولم يوجد في إحدى

حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة  4 : : لا يــصـوت إلا من كـان مـسـجـلا في الـقـائـمـة
الانتخابية لـلبلدية التي بهـا موطنهu {فهوم اHادّة 36 من

القانون اHدني.

اHاداHادّة 5 :  : لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من : 
- سـلك سلوكا أثـناء ثورة الـتحرير الـوطني مضادا

uصالح الوطنH
uحكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -

- حـــــكم عـــــلـــــيه مـن أجل جـــــنـــــحـــــة بـــــعــــقـــــوبـــــة الحـــــبس
والحــرمــان من �ـــارســة حق الانــتـــخــاب والــتــرشـح لــلــمــدة
المحـــددة تـــطـــبـــيـــقـــا لـــلـــمـــادتـــY 9 مـــكـــرر 1 و14 من قـــانـــون

uالعقوبات
uأشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره -

- � الحجز القضائي أو الحجر عليه.
تـطـلع الـنـيـابـة الـعـامــة الـلـجـنـة الإداريـة الانـتـخـابـيـة
اHـعـنـيـة بـكـل الـوسـائل الـقـانـونـيـة وتــبـلـغـهـاu فـور افـتـتـاح
مـرحــلـة مــراجـعــة الـقــوائم الانـتــخـابــيـةu قــائـمــة الأشـخـاص

اHذكورين في اHطات 2 و3 و4 و5 أعلاه.

الفصلالفصل الثاني الثاني
القوائم الانتخابيةالقوائم الانتخابية

القسم الأولالقسم الأول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابيةشروط التسجيل في القوائم الانتخابية

اHـاداHـادّة  6 : : الــتـسـجــيل في الـقــوائم الانـتـخــابـيـة واجب
عــــلى كـل مـــواطن ومــــواطـــنــــة تـــتــــوفـــر فــــيـــهــــمـــا الــــشـــروط

اHطلوبة قانونا.

اHــاداHــادّة  7 :  : يـــجب عــلى كل الجــزائــريــY والجــزائــريـات
اHتمتعY بـحقوقهم اHدنية والسياسية والذين لم يسبق
لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.

اHــاداHــادّة  8 :  : لا �ـــكن الـــتـــســـجـــيل في أكـــثـــر مـن قـــائـــمــة
انتخابية واحدة.

9 :  : بـغض الــنــظــر عن أحـكــام اHــادتـY 4 و8 من اHـاداHـادّة  
Yــــــكـن لــــــكـل الجــــــزائــــــريــــــ� uهــــــذا الــــــقـــــــانــــــون الــــــعـــــــضــــــوي
والجـــزائــــريـــات اHــــقـــيـــمــــY في الخـــارج واHــــســـجــــلـــY لـــدى
اHمثليات الدبـلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا

تسجيلهم : 

1 - بـالنـسـبة لانـتـخابـات المجـالس الشـعـبيـة الـبلـدية
والمجـالس الشـعـبيـة الـولائـيةu في قـائـمة انـتـخابـيـة لإحدى

البلديات الآتية : 

uعنيHبلدية مسقط رأس ا -

uبلدية آخر موطن للمعني -

- بلدية مسقط رأس أحد أصول اHعني.

2 - بـالـنـسـبـة للانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة والانـتـخـابات
الـتشـريعـيـة والاستـشـارات الاستــفتـائـيةu يـتم الـتسـجيل
في الـــقــائــمـــة الانــتــخـــابــيــة لـــلــمــمـــثــلــيـــات الــدبــلـــومــاســيــة

والقنصلية الجزائرية اHوجودة في بلد إقامة الناخب.

اHــاداHــادّة  10 : : �ـــكن أعــضـــاء الجــيش الـــوطــني الـــشــعــبي
والأمن الـــوطـــني والحـــمــايـــة اHـــدنـــيــة ومـــوظـــفي الجـــمــارك
الـــوطـــنـــيـــة ومــــصـــالح الـــســــجـــون الـــذين لا تـــتــــوفـــر فـــيـــهم
الـشـروط المحـددة في اHـادّة 4 أعلاهu أن يـطـلـبـوا تـسـجـيـلـهم
في الـقائمة الانتـخابية لإحدى الـبلديات اHنـصوص عليها

في اHادّة 9 من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  11 :  : يـــســجـل في الــقـــائــمـــة الانــتــخـــابــيـــة وفــقــا
لأحــكــام هـــذا الــقــانــون الــعـــضــوي كل من اســتـــعــاد أهــلــيــته
الانـتــخــابـيــة إثــر رد اعـتــبــاره أو رفع الحــجـر عــنه أو بــعـد

إجراء عفو شمله.
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اHــــاداHــــادّة  12 : : إذا غــــيــــر الــــنــــاخب اHـــــســــجل في قــــائــــمــــة
انـتـخــابـيــة مـوطــنهu يــجب عــلـيه أن يــطـلبu خـلال الأشـهـر
الـثلاثة (3) اHـوالـيـة لـهـذا الـتـغـييـرu شـطب اسـمه مـن هذه

القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.

اHــاداHــادّة  13 :  : إذا تــوفـي أحــد الـــنــاخـــبـــuY فــإن اHـــصــالح
اHعنية لبلدية الإقامة واHصالح الدبلوماسية والقنصلية
تقـوم حالا بـشـطبه من قـائمـة النـاخـبY مع مـراعاة أحـكام

اHادتY 15 و16 من هذا القانون العضوي.
Yيـتـع uفي حـالـة وفـاة الـناخـب خارج بـلـديـة إقـامـته
عــلى بــلـــديــة مــكــان الــوفـــاة إخــبــار بــلــديـــة إقــامــة اHــتــوفي

بجميع الوسائل القانونية.
القسم الثانيالقسم الثاني

وضع القوائم الانتخابية ومراجعتهاوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها

اHــــاداHــــادّة  14 :  : إن الــــقــــوائـم الانـــتــــخــــابــــيــــة دائـــمــــة وتــــتم
مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.

كـمـا �كن مـراجـعـتـهـا اسـتـثنـائـيـا {ـقـتـضى اHـرسوم
الــرئـاسي اHــتـضـمـن اسـتـدعــاء الـهـيــئـة الانــتـخـابــيـةu الـذي

يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

uادة 194 من الدستورHادّة  15 : : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يـتم إعـداد الـقـوائم الانـتـخـابـيـة ومـراجـعـتهـا فـي كل بـلـدية

تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابيةu تتكون من : 
- قــــاض يـــعـــيـــنه رئـــيس المجـــلـس الـــقـــضـــائي المخـــتص

uرئيسا uإقليميا
uعضوا uرئيس المجلس الشعبي البلدي -

uعضوا uالعام للبلدية Yالأم -
- نـاخـبـY اثـنـY(2) مـن الـبــلـديــةu يــعـيــنـهــمــا رئـيس

اللجنةu عضوين.
تجـتمع اللجنـة {قر البـلديةu بنـاء على استدعاء من

رئيسها.
تـوضـع تحت تـصــرف الــلـجــنــة أمـانــة دائــمـة يــديــرهـا
اHوظـف اHسـؤول عن مـصـلـحـة الانـتـخـابـات عـلى مـسـتوى
الـبلـديةu وتـوضع تحت رقابـة رئيس الـلجـنة قـصد ضـمان
مــسك الــقـائــمـة الانــتـخــابـيــةu طـبــقـا للأحــكـام الــتـشــريـعــيـة

والتنظيمية اHعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

uادة 194 من الدستورHادّة  16 :  : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يـتم إعـداد الـقـوائم الانـتــخـابـيـة ومـراجـعـتـهـا في كل دائـرة
دبـــلـــومـــاســـيـــة أو قـــنـــصـــلـــيـــة تحت مـــراقـــبـــة لجـــنـــة إداريـــة

انتخابيةu تتكون من : 

- رئــيس اHـمــثـلــيـة الــدبـلــومـاسـيــة أو رئـيـس اHـركـز
uرئيسا uالقنصلي يعينه السفير

- نــــاخــــبــــY اثــــنـــY(2) مـــــســــــجــــــلـــــY فـي الـــــقــــــائــــــمـــــة
الانتـخابيـة للدائـرة الدبلـوماسيـة أو القنـصليـةu يعيـنهما

uعضوين uرئيس اللجنة

- موظف قنصليu عضوا.

تجــتــمـع الــلــجــنــة {ــقــر اHــمــثـــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة أو
القنصليةu بناء على استدعاء من رئيسها.

تــــوضع تحـت تـــصــــرف هـــذه الــــلـــجــــنـــة أمــــانـــة دائــــمـــة
يــــديـــرهــــا مـــوظف قــــنـــصــــليu تـــوضـع تحت رقـــابــــة رئـــيس
الــلـجــنــة قـصــد ضـمــان مـسك الــقـائــمـة الانــتـخــابـيــةu طـبــقـا

للأحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  17 : : يـأمــر رئــيس المجـلـس الـشــعـبـي الـبــلـدي أو
رئــيس اHــمــثــلـيــة الــدبــلـومــاســيــة أو الــقـنــصــلــيـة بــتــعــلـيق
uإشعار فتح فترة مـراجعة القوائم الانتخـابية واختتامها

وفقا لأحكام اHادّة 14 أعلاه.

اHاداHادّة  18 : : �كن كل مواطن أغـفل تسجيـله في قائمة
انــتـخــابــيـة أن يــقـدم تــظـلــمه إلى رئــيس الـلــجـنــة الإداريـة
الانـتـخـابـيـة ضـمن الأشـكـال والآجـال اHـنـصـوص عـلـيهـا في

هذا القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة  19 : : لـــــكل مـــــواطن مـــــســــجـل في إحـــــدى قــــوائم
الدائـرة الانـتخـابيـة تـقد¤ اعـتراض مـعـلل لشـطب شخص
مــســجل بــغــيــر حق أو لــتــســجــيل شــخص مــغــفل في نــفس
الدائـرة ضـمن الأشـكال والآجـال اHـنصـوص عـليـهـا في هذا

القانون العضوي.

اHـاداHـادّة  20 : : يـجب تـقد¤ الاعـتـراضـات عـلى الـتـسـجيل
أو الــــــشــــــطب اHــــــذكــــــوريـن فـي اHــــــادتـــــY 18 و19 مـن هـــــــذا
القانـون العضوي خلال العشرة (10) أيام اHوالـية لتعليق
إعلان اخــتــتـام الــعــمــلــيــات اHــذكـورة فـي اHـادّة 17 من هـذا

القانون العضوي.

يــخـــفض هـــذا الأجل إلـى خــمـــســة (5) أيـــامu في حـــالــة
اHراجعة الاستثنائية.

تحــــال هـــــذه الاعــــتــــراضــــات عـــــلى الــــلـــــجــــنــــة الإداريــــة
الانتـخـابـية اHـنـصوص عـلـيهـا في اHـادتYّ 15 و16 من هـذا
القـانون العـضويu التي تـبت فيـها بقـرار في أجل أقصاه

ثلاثة (3) أيام.
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يـجب على رئيـس المجلس الشـعبي البـلدي أو رئيس
اHمثلية الدبـلوماسية أو القنصلـية أن يبلغ قرار اللجنة
الإداريـة الانــتــخـابــيـة في ظــرف ثلاثـة (3) أيـام كــامـلـة إلى

الأطراف اHعنيةu بكل وسيلة قانونية.

اHاداHادّة  21 : : �كن الأطراف اHعـنية تسجيل الطعن في
ظــرف خـــمــســة (5) أيـــام كــامـــلــة ابـــتــداء من تـــاريخ تــبـــلــيغ

القرار.
في حــالــة عــدم الــتــبــلــيغu �ــكن تــســجــيل الــطــعن في

أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يــــســـجـل هـــذا الــــطـــعـن {ـــجــــرد تـــصــــريح لـــدى أمــــانـــة
الـضـبط ويـقدم أمـام المحـكـمة المخـتـصـة إقلـيـمـيا أو مـحـكـمة
الجــزائـر بـالــنـســبـة لـلــجـالــيـة الجـزائــريـة اHــقـيـمــة بـالخـارج
التي تبت فـيه بحكم في أجل أقصـاه خمسة (5) أيام دون
مـصــاريف الإجــراءات وبـنــاء عــلى إشـعــار عــاد يـرسل إلى

الأطراف اHعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
ويـكـون حـكم المحـكـمـة غـيـر قـابل لأي شـكل من أشـكال

الطعن.

اHــــاداHــــادّة  22 :  : تــــلــــزم الــــســـــلــــطــــات اHــــكـــــلــــفــــة بــــتـــــنــــظــــيم
الانـتخـابات بـوضع القـائـمة الانـتخـابيـة الـبلـدية {ـناسـبة
كل انـــتــخـــاب تحـت تــصـــرف اHـــمـــثــلـــY اHـــؤهـــلــY قـــانـــونــا
للأحــــــزاب الـــــســـــيـــــاســــــيـــــة اHـــــشــــــاركـــــة في الانــــــتـــــخـــــابـــــات

واHترشحY الأحرار.
تــوضع الـــقــوائم الانــتــخــابــيــة تحت تــصــرف الــهــيــئــة

العليا اHستقلة Hراقبة الانتخابات.
ولــــــــكل نــــــــاخـب الحـق في الاطـلاع عــــــــلـى الـــــــقــــــــائــــــــمـــــــة

الانتخابية التي تعنيه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

23 : : تحـــفـظ الـــقـــائـــمـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديـــة اHــاداHــادّة  
بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.

وتـودع نـسـخ من هـذه الـقـائـمـة عــلى الـتـوالي بـأمـانـة
ضــبـط المحــكــمــة المخــتــصــة إقــلــيــمــيــا ولــدى الــهــيــئــة الــعــلــيــا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات و{قر الولاية.
القسم الثالثالقسم الثالث
بطاقة الناخببطاقة الناخب

24 : : تـــــــعــــــــد إدارة الـــــــولايـــــــة أو اHـــــــمــــــــثـــــــلـــــــيـــــــة اHــــــاداHــــــادّة  
الـدبـلــومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة بــطـاقـة الـنـاخب الـتي تـكـون
صـالحـة لـكل الاسـتـشـارات الانـتـخـابـيـةu وتـسـلم لـكل نـاخب

مسجل في القائمة الانتخابية.

تحــدد كـــيــفــيــات إعــداد بــطــاقــة الــنـــاخب وتــســلــيــمــهــا
واســـتــبـــدالـــهــا وإلـــغـــائــهـــا ومــــــــدة صلاحــيـــتـــهــا عـن طــريق

التنظيم.

الفصلالفصل الثالث الثالث
الاقــتـراعالاقــتـراع

القسم الأولالقسم الأول
العمليات التحضيرية للاقتراعالعمليات التحضيرية للاقتراع

اHــاداHــادّة  25 :  : مع مـــراعـــاة الأحـــكـــام الأخـــرى اHـــنـــصــوص
عـــلــيـــهـــا في هــذا الـــقـــانــون الـــعــضـــويu تـــســتـــدعى الـــهــيـــئــة
الانــتـخـابـيــة {ـرسـوم رئــاسي في غـضـون الأشــهـر الـثلاثـة

(3) التي تسبق تاريخ الانتخابات.

اHـاداHـادّة  26 :  : �ـكن أن تـتـشـكل الـدائـرة الانـتـخـابـيـة من
شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.

تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.

اHـاداHـادّة  27 :  :  يـجـري الاقتـراع في الـدائـرة الانـتـخـابـية
ويـــــوزع الـــــنــــاخـــــبـــــون بـــــقـــــرار من الـــــوالـي عـــــلى مـــــكـــــاتب
الـتـصـويت بـقـدر مـا تـقـتـضـيه الـظـروف المحـلـيـة ويـتـطـلـبه

.Yعدد الناخب

غـــيـــر أنـه عـــنـــدمـــا يـــوجـــد مـــكـــتـــبـــان أو عـــدة مـــكـــاتب
تـصـويت فـي نـفس اHـكـانu فـإنـهـا تـشـكل "مـركـز تـصـويت"
يوضع تحت مـسؤوليـة رئيس مـركز يعـY ويسخـر بقرار

من الوالي.

يــــتـم إنــــشـــــاء مـــــركــــز الـــــتـــــصـــــويت {ـــــوجب الـــــقــــرار
اHنصوص عليه في الفقرة أعلاه.

تـلحق مكاتب الـتصويت اHـتنقلـة اHذكورة في اHادّة
41 من هـذا القـانـون العـضوي بـأحد مـراكـز التـصويت في

الدائرة الانتخابية.

يـعـلق الــقـرار اHـذكـور أعلاه في مــقـر كل من الـولايـة
واHقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  28 :  : مع مــــراعــــاة صلاحــــيـــات رؤســــاء مــــكـــاتب
uالـتـصـويت وأعـضـائـهـا المحـددة في هـذا الـقـانـون الـعـضـوي

يقوم مسؤول مركز التصويت {ا يأتي : 

- ضـمـان إعلام الـنـاخــبـY والـتـكـفل بـهم إداريـا داخل
uركزHا
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- مـــســـاعـــدة أعـــضـــاء مـــكـــاتـب الـــتـــصـــويت في ســـيـــر
uعمليات التصويت

- الـــــســــــهـــــر عــــــلـى حـــــسـن الـــــنــــــظـــــام خــــــارج مـــــكــــــاتب
الـــتـــصـــويت بـــتـــســـخـــيـــر الـــقـــوة الـــعـــمـــومــيـــة داخـل مـــركــز

uالتصويت

- الـسـهـر علـى حسن الـنـظـام في الـضواحي الـقـريـبة
uمـن مــكـــان مــركــز الـــتــصـــويت بــالاســـتــعــانـــة عــنـــد الحــاجــة

بالقوة العمومية. 

اHـاداHـادةّ ة 29 :  : يـكـون مـكـتـب الـتـصـويت ثـابـتـا و�ـكن أن
يكون متنقلاu ويتكون من : 

uرئيس -

uنائب رئيس -

uكاتب -

.Yمساعدين اثن -

اHـاداHـادّة  30 :  : يعـY أعضـاء مـكتب الـتـصويت والأعـضاء
Yمن بــــ uالإضــــافـــــيــــون ويــــســـــخــــرون بــــقـــــرار من الــــوالـي
الــــنــــاخــــبـــY اHــــقــــيـــمــــY فـي إقـــلــــيم الــــولايــــة بــــاســـتــــثــــنـــاء
اHــــتـــرشــــحـــY وأقــــاربـــهـم وأصـــهــــارهم إلى غــــايـــة الــــدرجـــة
الــرابـعــة والأفــراد اHــنــتـمــY إلى أحــزابـــهم بــالإضــافـة إلى

.YنتخبHالأعضاء ا

تـنــشـر قـائـمــة أعـضـاء مــكـاتب الـتــصـويت والأعـضـاء
الإضـــافــــيــــY {ــــقـــر كـل من الــــولايــــة واHـــقــــاطــــعــــة الإداريـــة
والـدائرة والـبلـديات اHـعـنيـة خمـسة عـشر(15) يـوماu على
YـمثـلHوتسـلمّ إلى ا uYـتـرشحـHبعـد قفل قـائـمة ا uالأكـثـر
اHـــؤهـــلـــY قــــانـــونـــا للأحـــزاب الـــســـيــــاســـيـــة اHـــشـــاركـــة في
الانتخابات ولـلمترشحY الأحرارu بطلب منهم في نفس
الوقت مقابل وصل اسـتلامu وتعلق في مكاتب التصويت

يوم الاقتراع.

�ــكن أن تـكــون هـذه الـقــائـمـة مــحل تـعــديل في حـالـة
اعـتـراض مقـبـول. ويـجب أن يـقـدم هـذا الاعتـراض كـتـابـيا
ويـــكــون مــعــلـلا قــانــونــا خـلال الأيــام الخــمــســة (5) اHــوالــيــة

لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.

يــبــلغ قــرار الـــرفض إلى الأطــراف اHــعـــنــيــة في أجل
ثلاثة( 3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.

يـكون هذا القـرار قابلا للـطعن أمام المحـكمة الإدارية
المخـتصـة إقلـيميـا في أجل ثلاثة (3) أيام كـاملـة ابتداء من

تاريخ تبليغ القرار.

تفصل المحـكمـة الإدارية المخـتصة إقـليـميـا في الطعن
في أجل خـمـسة (5) أيام كـامـلة ابـتـداء من تاريخ تـسـجيل
الــطـــعن ويـــكــون الــقـــرار غــيـــر قــابـل لأي شــكل مـن أشــكــال

الطعن.
يـــــبـــــلغّ قـــــرار المحـــــكـــــمـــــة الإداريـــــة فـــــور صـــــدوره إلى

الأطراف اHعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يـسـلـّم الـوالي نـسـخـة من الـقـائـمـة الـنـهـائـيـة لأعـضـاء
مكاتب التصويـت والأعضاء الإضافيY إلى الهيئة العليا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات.

اHاداHادّة  31 :  : يؤدي أعضـاء مكاتب التصويت والأعضاء
الإضافيون اليمY الآتي نصها : 

 "أقــسم بــالــله الــعـلـي الـعــظــيم أن أقــوم {ــهـامـي بـكل "أقــسم بــالــله الــعـلـي الـعــظــيم أن أقــوم {ــهـامـي بـكل
إخلاص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعمليةإخلاص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعملية

الانتخابية".الانتخابية".
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
عمليات التصويتعمليات التصويت

32 :  : يــبــدأ الاقــتــراع في الــســاعــة الــثــامــنــة (8) اHـاداHـادّة  
صـباحا ويخـتتم في نفس اليـوم على الساعـة السابعة (7)

مساء.
غـير أنه �كن الـواليu عند الاقـتضاءu بـترخيص من
الوزير اHكلف بالـداخليةu أن يتخذ قرارات لتقد¤ ساعة
افــتـــتــاح الاقــتـــراع أو تــأخـــيــر ســـاعــة اخــتـــتــامـه في بــعض
uالـبــلــديــات أو في ســائــر أنــحــاء دائـرة انــتــخــابــيــة واحـدة
uلحــقـهم في الــتــصـويت Yقــصـد تــسـهــيل �ــارسـة الــنــاخـبــ
ويطلع الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة الانتخابات بذلك.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة  33 : : يـدوم الاقتـراع يوما واحـدا يحـدد {رسوم
رئـــاسي كـــمـــا هـــو مـــنـــصــوص عـــلـــيه فـي اHــادةّ 25 من هــذا

القانون العضوي.
غير أنهu �كن الـوزير اHكلف بالـداخليةu بطلب من
الـــولاةu أن يــرخـص لـــهم بـــقـــرار تــقـــد¤ افـــتـــتـــاح الاقـــتــراع
بـاثـنتـY وسـبـعY (72) ســاعـة عـلى الأكـثــرu في الـبـلـديـات
الــتي يــتــعــذر فـــيــهــا إجــراء عــمــلــيــات الــتــصــويت في يــوم
الاقـــتـــراع نــفـــسهu لأســبـــاب مـــاديــة تـــتــصل بـــبـــعــد مـــكــاتب
الـتـصـويـتu وتـشـتت الـســكـان ولأي سـبب اســتـثـنـائي في

بلدية ما.
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يـــجب أن يـخــضع عــدد مـكــاتب الــتـصــويت اHـتــنـقــلـة
uالتـي يتـم وضعـهـا في إطـار تـنـفـيـذ أحـكـام الـفـقرة 2 أعلاه
Hعايير تسـهيل تصويت الناخـبY اHذكورين حصريا في

هذه الأحكام فقط.
تنشر الـقرارات التي يتخـذها الولاة من أجل تقد¤
ســاعـــة افــتـــتـــاح الاقــتـــراع وتــعـــلّق في كـل بــلـــديــة مـــعــنـــيــة
بــالأمــرu وذلك قــبل يــوم الاقــتــراع بــخــمــســة (5) أيــام عــلى

الأكثر.
�ــكن الــوزيــر اHــكـلـف بــالـداخــلــيــة والــوزيــر اHـكــلف
بـالشـؤون الخارجـية بـقرار مـشتـركu تقد¤ تـاريخ افـتتاح
الاقـتـراع {ـائـة وعـشـرين (120) سـاعـةu بــطـلب من رؤسـاء

اHمثليات الدبلوماسية والقنصلية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة 34 : : التصويت شخصي وسري.

اHــــــاداHــــــادّة  35 : : تـــــــوضع تحـت تــــــصـــــــرف الــــــنــــــاخـبu يــــــوم
الاقتراعu أوراق للتصويت. 

تــــوضـع أوراق الــــــتـــــصـــــويــت لــــكــل مــــتــــرشـح أو
قــائـمـة مــتــرشـحـY في كل مــكـتب من مـكــاتب الـتـصـويت

كما يأتي : 
- بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــتـــرشــــحـــY للانـــتـــخـــاب لـــرئـــاســـة
الجـمهـوريةu حـسب قرار المجـلس الـدستـوري المحدد لـقائـمة

uلرئاسة الجمهورية YترشحHا
- بــالــنــســبــة لــقــوائم اHــتــرشــحــY لانــتــخــاب المجــلس
الــشـعـبي الــوطـني وقـوائم اHــتـرشـحـY لانــتـخـاب المجـالس
الشـعـبيـة الـبلـدية والـولائـيةu حـسب تـرتيـب تعـده الـهيـئة

العليا اHستقلة Hراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
يحـدد نص ورقـة التـصـويت و�يـزاتـها الـتـقنـية عن

طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  36 : : يــجـري الــتـصــويت ضـمـن أظـرفــة تـقــدمـهـا
الإدارة.

تـكون هـذه الأظرفـة غيـر شفـافة وغـير مـدمغـة وعلى
وذج موحد.

تــوضـع هــذه الأظــرفـــة تحت تــصـــرف الــنــاخـــبــY يــوم
الاقتراع في مكتب التصويت.

37 : : تــبــقى نــســخــة من قــائــمـة نــاخــبي مــكــتب اHـاداHـادّة  
التصويت اHعنـي مصادقا عليهـا من طرف رئيس اللجنة
الإدارية الانتخـابية اHنصوص عليها في اHادةّ 15 من هذا

الـــقـــانـــون الــعـــضـــوي واHـــتـــضـــمـــنــة عـــلـى الخــصـــوص الاسم
والــلـقـب والـعــنــوان وكــذا الـرقم الــتــرتــيـبي اHــمــنــوح لـكل
نـاخبu مـوضــوعـة طـيـلــة مـدّة الـعـمــلـيـات الانـتـخــابـيـة عـلى
الــطـاولـة الــتي يـجــلس حـولـهــا أعـضـاء مــكـتب الــتـصـويت.

وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.

اHاداHادّة  38 : : إذا تـغيبu يـوم الاقتـراعu عـضو أو أعـضاء
في مـــكــتب الــتــصــويـتu فــإنه يــتــعــY عـــلى الــوالي اتــخــاذ
كافـة الـتـرتيـبـات لـتعـويـضـهم بـالأولويـة من بـY الأعـضاء
Yالأعــــضـــاء الإضـــافـــيـــ Yالحـــاضـــريـن ومن بـــ Yالأســــاســـيـــ
حـسب تـرتـيب الـقـائـمـةu بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHادة 30

من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة  39 : : لــرئــيس مــكــتب الـتــصــويت ســلــطـة الأمن
داخل مــكــتب الــتــصــويـتu و�ــكــنه بـــهــذه الــصــفــة طــرد أي
شـخـص يـخل بـالـسـيـر الـعـادي لــعـمـلـيـات الـتـصـويتu وفي

هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق {حضر الفرز.

uعــنـــد الــضــرورة uــكـن لــرئـــيس مــركـــز الــتـــصــويـت�
تـسخـير أعوان الـقوة الـعمـوميـة لحفظ الـنظـام العام داخل
مـــــكـــــتب الـــــتـــــصـــــويت بـــــنـــــاء عـــــلـى طــــلـب رئـــــيس مـــــكـــــتب

التصويت اHعني.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  40 :  : �ــنع كل شــخص يـحــمل سلاحــا ظـاهـرا أو
مـخــفـيــا من دخـول مــكـاتب الــتـصــويتu بـاســتـثــنـاء أعـوان

القوة العمومية اHسخرين قانونا.

uلا يـقبل بـأي حـضور آخـر بـجوار مـراكـز التـصويت
بــاســتــثــنـاء حــضــور أعــوان الـقــوة الــعــمـومــيــة اHــســخـرين
خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع.

اHاداHادّة  41 :  : �كن أن تـساعـد أعضـاء مكـتب التـصويت
اHـتــنـقـل عـنــد الحـاجــةu في مـهــامـهـم عـنــاصـر مــصـالح الأمن

بناء على تسخير من الوالي.

إذا تجــاوزت عــمــلــيــات الاقـــتــراع يــومــا واحــداu عــملا
بـأحــكـام اHـادةّ 33 من هـذا الــقـانــون الـعـضــويu فـإن رئـيس
مـكـتب التـصـويت يتـخـذ جمـيع الـتدابـير الـتي تـكفل أمن

وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.

وإذا تـعـذر عـلى أعـضـاء مـكـتب الـتـصـويت الالـتـحـاق
بـالأمـاكن اHـقررة لإيـواء الـصـنـدوق والوثـائق الانـتـخـابـية
بـسـبـب الـبـعـد أو لأسـبـاب أخــرىu فـإن رئـيس هـذا اHـكـتب
�ـكنه تـسـخـير أمـاكن مـُرضـية تـتـوفـر فيـهـا شروط الأمن

والحصانة اHذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
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اHـاداHـادّة  42 : : يـزود كل مـكـتب تـصـويت {ـعـزل واحـد أو
عدة معازل.

يــــجـب أن تــضـــمن اHـــعـــازل ســـريـــة الـــتــصـــويت لـــكل
نـــاخبu عــلـى أنه يــلـــزم ألاّ تــخــفـي عن الجــمـــهــور عــمـــلــيــات

التصويت والفرز واHراقبة.

اHـاداHـادّة  43 :  : يــجب عــلى رئــيس مــكـتب الــتــصـويت أن
يـتحـقق قـبل افتـتـاح الاقتـراع من اHـطابـقـة الدقـيـقة لـعدد
الأظـرفة القانونـية مع عدد النـاخبY اHسجـلY في قائمة

التوقيعات.

44 : : يـــــــجـب قــــــبل بــــــدء الاقـــــــتــــــراع أن يــــــقــــــفل اHـــــاداHـــــادّة  
الـــصــنــدوق الــشـــفــافu الــذي له فـــتــحــة واحـــدة فــقط مــعــدة
uــتـــضــمن ورقـــة الــتـــصــويتHخــصـــيــصــا لإدخـــال الــظـــرف ا
بقـفـلY (2) مخـتـلـفـY تـكـون مفـاتـيح أحـدهـمـا عـنـد رئيس

مكتب التصويت والآخر عند اHساعد الأكبر سنا.

يـتــنـاول الــنـاخب بــنـفــسهu عـنــد دخـول الــقـاعــة وبـعـد
إثـبات هـويتـه لأعضـاء مكـتب التـصـويت عن طريق تـقد¤
أي وثـيـقـة رسـمـيـة مـطـلـوبـة لـهـذا الـغـرضu ظـرفـا ونـسـخـة
من ورقـــة أو أوراق الــــتـــصـــويـت ويـــتـــوجه مــــبـــاشـــرة إلى
اHــــعـــزل حــــيث يــــضع ورقــــته في الــــظـــرف دون أن يــــغـــادر

القاعة.

بـعــد ذلك يـشــهـد الــنــاخب رئـيس مــكــتب الـتــصـويت
عــلى أنـه لا يــحــمـل ســوى ظـــرفــا واحــداu وعـــنــدئـــذ يــأذن له

الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.

اHاداHادّة  45 : : يؤذن لـكل نـاخب مصـاب بعـجز �ـنعه من
إدخــــال ورقـــته فـي الـــظــــرف وجــــعـــلـه في الــــصـــنــــدوق بـــأن

يستعY بشخص يختاره بنفسه.

اHـاداHـادّة  46 : : يـثــبت تـصــويت جـمــيع الـنــاخـبــY بـوضع
بــصــمــة الـســبــابــة الــيـســرىu بــحــبـر لا �ــحىu عــلى قــائــمـة
الــتــوقــيــعــات قــبــالــة اســـمــهم ولــقــبــهمu وذلك أمــام أعــضــاء

مكتب التصويت.

تـــدمغ بــطـــاقــة الـــنــاخـب بــواســـطــة خـــتم نــدي يـــحــمل
عبارة "انتخب (ت)" ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.

عنـد استحـالة تقـد¤ بطـاقة النـاخبu �كن أي ناخب
�ـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجلا في الـقـائـمـة
الانتخابية. ويـجب عليه تقد¤ بطاقة التعريف الوطنية

أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.

47 :  : {ــــجـــرد اخـــتـــتـــام الاقـــتـــراع يــــوقع جـــمـــيع اHــاداHــادّة  
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.

اHاداHادّة  48 :  : يبـدأ فـرز الأصوات فـور اختـتام الاقـتراع
ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.

يجري الفرز علنا ويتم {كتب التصويت إلزاما.
غـير أنـه بصـفـة اسـتـثـنائـيـة يـجـري الـفرز بـالـنـسـبة
Hـكــاتب الـتــصـويت اHــتـنــقـلــةu في مـركــز الـتـصــويت الـذي
تـــــــلــــــحق بـه واHــــــذكــــــور في اHــــــادّة 27 مـن هــــــذا الــــــقــــــانــــــون

العضوي.
تـرتـب الـطــاولات الـتي يــجـري فــوقـهـا الــفـرز بــشـكل

يسمح للناخبY بالطواف حولها.

اHاداHادّة  49 : : يقوم بـفرز الأصوات فارزون تحت رقابة
أعضاء مكتب التصويت.

Yأعــضـاء مــكـتـب الـتــصـويت الــفــارزين من بـ Yيــعـ
الــنــاخــبــY اHــســجـــلــY في هــذا اHــكــتـبu بــحــضــور �ــثــلي
اHـتـرشـحـY أو قـوائم اHـتـرشـحـY وعـنـد عـدم تـوفـر الـعدد
الـــــكـــــافي من الـــــفـــــارزينu �ـــــكن جـــــمـــــيع أعـــــضـــــاء مــــكـــــتب

التصويت أن يشاركوا في الفرز.

اHـاداHـادّة  50 : : عـنــد انـتــهـاء عـمــلـيـة الــتلاوة وعـدّ الــنـقـاط
يــســـلمّ الـــفــارزون لــرئـــيس مـــكــتب الـــتــصـــويت أوراق عــدّ
الـــنـــقـــاط اHــوقـــعـــة من طـــرفـــهمu وفي نـــفس الـــوقت أوراق
الـــتـــصـــويت الـــتـي يـــشـــكّـــون في صــــحـــتـــهـــا أو الـــتي نـــازع

ناخبون في صحتها.
في حــــــالــــــة عــــــدم وجــــــود هـــــذه الأوراق ضــــــمـن إحـــــدى
uادةّ 52 من هـذا الـقانـون العـضويHـذكـورة في اHالـفـئات ا

تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
بــاســـتــثـــنــاء الأوراق اHــلـــغــاة والأوراق اHــتـــنــازع في
صحـتهـا اHرفـقة {ـحـضر الـفرز اHـنصـوص علـيه في اHادّة
51 أدنـاهu تحـفظ أوراق الـتصـويت لـكل مـكـتب من مـكاتب

التـصـويت في أكـيـاس مـشـمّـعة ومـعـرفّـة حـسب مـصـدرها
إلى غـايـة انـقـضاء آجـال الـطـعن والإعلان الـنـهـائي لـنـتائج

الانتخابات.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم. 

51 :  : يــوضع في كل مــكــتب تــصــويـتu مــحــضـر اHـاداHـادّة  
لـنــتـائج الــفـرزu مــحــرر بـحــبـر لا �ــحىu عـلـى أن يـتم ذلك
في مـكـتب التـصـويت بحـضـور النـاخـبY ويـتـضمنu عـند
الاقــــتــــضـــــاءu ملاحــــظـــــات و/أو تحــــفـــــظــــات الــــنـــــاخــــبــــY أو

اHترشحY أو �ثليهم اHؤهلY قانونا.
يــحــرر مـــحــضــر الـــفــرز في ثلاث (3) نـــسخ يــوقــعــهــا

أعضاء مكتب التصويتu وتوزع كالآتي : 
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- نــسـخــة إلى رئــيس مـكــتب الــتـصــويت لــتـعــلــيـقــهـا
uداخل مكتب التصويت

- نسخـة إلى رئيس الـلجنـة الانتـخابيـة البـلدية مع
اHلاحق مـــــقــــابل وصـل اســــتـلامu لــــتــــحــــفـظ عــــلـى مــــســــتــــوى
أرشـيف الــبـلــديـةu يــسـلـّـمـهـا رئــيس مـكــتب الـتــصـويت أو

uنائب الرئيس

- نـــــــســـــــخـــــــة إلـى الـــــــوالـي أو رئـــــــيـس اHـــــــمـــــــثـــــــلـــــــيـــــــة
الــدبـــلــومـــاســـيــة أو الـــقـــنــصـــلـــيــة يـــســلـّــمـــهــا رئـــيس مـــركــز

التصويت.

يــــــجـب أن يـــــكـــــون عــــــدد الأظـــــرفـــــة مـــــســــــاويـــــا لـــــعـــــدد
تـأشيـرات النـاخبـuY وفي حالـة وجود فـارق بيـنهمـا فإنه

تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.

يــصـــرح رئـــيس اHـــكــتب عـــلـــنــا بـــالـــنــتـــائجu ويـــتــولى
تـــعــلـــيـق مـــحـــضـــر الـــفـــرز في مـــكـــتب الـــتـــصـــويـت {ـــجــرد

تحريره.

تـــســلم فـــورا وداخل مـــكـــتب الـــتــصـــويت نـــســـخــة من
مــحـضــر الــفـرز مــصـادقــا عـلى مــطـابــقـتــهـا لـلأصل من قـبل
رئيس مكتب التـصويتu إلى كل اHمثلY اHـؤهلY قانونا
لـلـمـتـرشـحــY أو قـوائم اHـتـرشـحـY مـقـابل وصل اسـتلام.
وتــدمغ هـذه الــنـســخـة عــلى جــمـيع صــفـحــاتــهــا بـخــتم نـدي

يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

وتــــســــلم كــــذلـك نـــســــخــــة مـن المحـــضــــر اHــــذكــــور أعلاه
مــصــادقـا عــلى مــطــابــقــتـهــا للأصـل من قــبل رئــيس مــكـتب
الــتــصـويتu إلـى �ـثل الــهـيــئــة الـعــلـيــا اHـســتــقـلــة Hـراقــبـة

الانتخابات مقابل وصل استلام.

�ـــكن Hـــمـــثـل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا اHـــســـتـــقـــلـــة Hـــراقـــبـــة
الانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.

تحــدد كــيــفــيــات تـطــبــيـق هــذه اHــادّة وكــذا اHــمــيـزات
التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  52 : : لا تـعــتـبـر الأوراق اHــلـغــاة أصـواتـا مــعـبـرا
عنها أثناء الفرز.

وتعتبر أوراقا ملغاة : 

1 - الـــظــرف المجـــرد من الـــورقـــة أو الـــورقــة من دون
uالظرف

u2 - عدة أوراق في ظرف واحد

3 - الأظـــرفـــة أو الأوراق الــــتي تحـــمـل أيـــة علامـــة أو
uمزقةHشوهة أو اHا

4 - الأوراق اHــشـــطــوبــة كـــلــيــا أو جـــزئــيــا إلا عـــنــدمــا
تقتضي طريقة الاقتراع اHعتمدة هذا الشكل وفي الحدود
اHــضــبــوطـة حــسب الإجــراء اHــنــصــوص عــلـيـه في اHـادةّ 35

uمن هذا القانون العضوي
5 - الأوراق أو الأظرفة غير النظامية. 

القسم الثالثالقسم الثالث
التصويت بالوكالةالتصويت بالوكالة

اHـاداHـادّة  53 : : �ـكن الـنـاخب اHـنتـمي إلى إحـدى الـفـئات
الـمبيّنـة أدناهu أن �ارس حق التصويت بـالوكالة بطلب

منه : 
1- اHــرضى اHــوجـودون بــاHــسـتــشـفــيــات و/أو الـذين

uيعالجون في منازلهم
u2- ذوو العطب الكبير أو العجزة

3- الــعــمــال واHـــســتــخــدمــون الــذيـن يــعــمــلــون خــارج

ولايـــة إقــامــتــهـم أو الــذين هم فـي تــنــقل والـــذين يلازمــون
uأماكن عملهم يوم الاقتراع

4- الــطـلـبـة الجـامـعـيـون والـطــلـبـة في طـور الـتـكـوين

uالذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم
uوجودون مؤقتا في الخارجHواطنون اH5 - ا

6 - أعــــــضــــــاء الجــــــيـش الــــــوطــــــني الــــــشــــــعــــــبـي والأمن
الــوطـنـي والحـمـايــة اHـدنــيـة ومــوظـفــو الجـمــارك الـوطــنـيـة
ومــصـــالح الــســـجــون الـــذين يلازمـــون أمــاكن عـــمــلـــهم يــوم

الاقتراع.

اHـاداHـادّة  54 :  : �ـارس الــنــاخـبــون اHــقـيــمــون في الخـارج
حـــــقـــــهم فـي الـــــتــــصـــــويـت في الانـــــتـــــخـــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيــــة
والانـتــخـابــات الـتـشــريـعــيـة والاسـتــشـارات الاســتـفـتــائـيـة
لـدى اHمـثـلـيـات الدبـلـومـاسيـة والـقـنـصلـيـة الجـزائـرية في

بلدان إقامتهم.
�ـــكن الــنـــاخـــبــY اHـــذكـــورين في الـــفــقـــرة الـــســابـــقــة
�ــارسـة حق الـتـصـويـت بـالـوكـالـة بـطــلب مـنـهمu إذا تـعـذر
عــــلــــيــــهـم أداء واجــــبــــهم يـــــوم الاقــــتــــراع لــــدى اHــــمــــثــــلــــيــــات

الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجـوز لـهمu فـضلا عن ذلكu �ارسـة حق الـتـصويت
بــالـوكـالــة في الانـتــخـابـات لــلـمــجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة

والولائية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

55 : : لا تــمــنح الــوكــالــة إلا لــوكــيل واحــد يــكــون اHـاداHـادّة  
متمتعا بحقوقه اHدنية والسياسية.
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اHـاداHـادّة  56 : : تـكــون الــوكـالات الــصــادرة عن الأشــخـاص
اHــقــيــمـY بــالــتــراب الــوطـنـي مـحــررة بــعــقــد أمــام رئـيس
الـلجنة الإدارية الانـتخابيـة اHنصوص عـليها في اHادّة 15

من هذا القانون العضوي.
يصادق أمY اللـجنة الإدارية الانتخـابية اHنصوص
علـيهـا في اHادةّ 15 أعلاه عـلى تـوقيع اHـوكلّ بالـذّهاب إلى
مــنــزلهu بــنــاء عــلى طــلب الأشــخــاص اHــعـوقــY أو اHــرضى

الذين يتعذر عليهم التنقل.
تــعـد الــوكــالات الـصــادرة عن الأشــخــاص اHـرضى في
اHـستـشـفـيـات بعـقـد يـحرر أمـام مـديـر اHـستـشـفى. وفـيـما
يـــخص الـــنـــاخـــبـــY اHـــذكـــورين فـي الـــبـــنــد 6 مـن اHـــادةّ 53
أعـلاهu يــــتـم هــــذا الإجـــــراء أمـــــام قــــائـــــد الـــــوحــــدة أو مـــــديــــر

اHؤسسةu حسب الحالة.
تــــعــــد الــــوكــــالات اHــــمــــنـــــوحــــة من طــــرف الأشــــخــــاص
اHـــوجـــودين خـــارج الـــتــراب الـــوطـــني بـــعـــقـــد يـــحـــرر أمــام

اHصالح القنصلية.
�ـكن أن تعد الوكالـةu بالنسـبة للنـاخبY اHذكورين
في الــبــنـدين 3 و 4 من اHـادةّ 53 أعلاهu بــعـقــد يـحــرر أمـام
رئــيس الــلــجــنــة الإداريــة الانــتــخــابــيــة في أيــة بــلــديــة من

التراب الوطني.

57 :  :  تبـدأ فـترة إعـداد الـوكالات خلال الخـمـسة اHاداHادّة  
Yواليـة لتاريخ استـدعاء هيئـة الناخبHعشر (15) يـوما ا

وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
uتــسـجـل الـوكــالات عـلى دفــتــر مـفــتـوح لــهـذا الــغـرض
مــرقــمــا ومـؤشــرا عــلــيه من قــبل رئــيس الــلـجــنــة الإداريـة
الانتخابية أو رئيس اHـمثلية الدبلومـاسية أو القنصلية
uـســتـشـفىHـؤسـســة أو مـديـر اHأو قـائــد الـوحـدة أو مـديــر ا

حسب الحالة.

اHاداHادّة ة 58 : : لا �ـكن أن يحـوز الوكـيل إلا وكالـة واحدة
فقط.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 59 : : يـــــشـــــارك الـــــوكـــــيل فـي الاقـــــتـــــراع وفـــــقــــا
لــلـشــروط اHـنــصــوص عـلــيــهـا في اHــادتـY 44 و55 من هـذا

القانون العضوي.
بـعــد أداء عـمـلــيـات الــتـصــويت يـقــوم الـوكــيل بـوضع
بصـمة الـسبـابة الـيـمنى بـحبـر لا �حى قـبالـة اسم ولقب

اHوكل.
تحــفظ الــوكــالــة اHـدمــوغــة بــخـتـم نـدي يــحــمل عــبـارة
"صـــوّت بــــالـــوكـــالــــة" ضـــمـن الـــوثــــائق اHــــلـــحــــقـــة بــــالمحـــضـــر

اHنصوص عليه في اHادّة 51 من هذا القانون العضوي.
تــدمغ بــطــاقـــة الــنــاخب لــلــمــوكـل بــخــتم نــدي يــحــمل

عبارة "صوت بالوكالة".

اHـاداHـادةّ ة 60 :  : يـجوز لـكل مـوكل أن يلـغي وكـالته في أي
وقت قبل التصويت.

كمـا يـجوز لـلـمـوكل أن يصـوت بـنفـسه إذا تـقدم إلى
مكتب التصويّت قبل قيام الوكيل {ا أسند إليه.

61 :  : عــنــد وفــاة اHـوكـل أو حـرمــانه مـن حـقــوقه اHـاداHـادّة ة 
اHدنية أو السياسيةu تلغى الوكالة بقوة القانون.

اHــاداHــادّة  ة  62 : : تحــــرر الـــوكــــالـــة دون مــــصـــاريـفu وعـــلى
اHوكل إثبات هويتهu ولا يشترط حضور الوكيل.

اHــــاداHــــادّة ة 63 :  :  تــــعـــد وكــــالــــة واحــــدة لــــكل دور من دوري
الاقـــتـــراعu وتـــبـــY كـل وكـــالـــة الـــدور الـــذي تـــكـــون صـــالحــة

لأجله.

�كن إعداد الوكالتY في آن واحد.

اHاداHادةّ ة 64 : : تحرر كل وكالـة على مطبـوع واحد توفره
الإدارة وفـــــقـــــا لــــــلـــــشـــــروط والأشـــــكـــــال المحـــــددة عـن طـــــريق

التنظيم.
الباب الثانيالباب الثاني

الأحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبيةالأحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية
البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلسالبلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس

الأمةالأمة
الفصل الأولالفصل الأول

الأحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبيةالأحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية
البلدية والولائيةالبلدية والولائية

القسم الأولالقسم الأول
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اHـاداHـادّة  65 : : يـنـتخب المجـلس الـشـعبي الـبـلـدي والمجلس
الشعبي الـولائي لعهدة مـدتها خمس (5) سنـوات بطريقة

الاقتراع النسبي على القائمة.
تجــري الانـــتـــخـــابــات فـي ظــرف الأشـــهـــر الــثـلاثــة (3)

التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
غـــيــر أن الـــعــهـــدة الجــاريــة تـــمــدد تـــلــقـــائــيــا فـي حــالــة
تــطـبــيق الـتــدابـيــر اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـواد 104 و107

و110 من الدستور.

اHاداHادّة  66 : : توزع اHقاعـد اHطلوب شغلـها بY القوائم
بـالـتـناسـب حسب عـدد الأصـوات الـتي تحـصـلت عـلـيـها كل

قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تـؤخـذ في الحـسـبـانu عـنـد تـوزيع اHـقـاعـدu الـقـوائم
الـتي لـم تحـصل عــلى نـســبـة ســبـعـة فـي اHـائـة u(% 7) عـلى

الأقلu من الأصوات اHعبر عنها.
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اHـــــاداHـــــادّة  67 : : اHـــــعـــــامل الانـــــتـــــخـــــابـي الـــــذي يـــــؤخـــــذ في
الحـسـبان هـو الـناتج عن قـسـمة عـدد الأصـوات اHعـبـر عنـها
في كل دائـرة انتـخـابـية عـلى عـدد اHقـاعـد اHطـلـوب شغـلـها

ضمن نفس الدائرة الانتخابية.

تـنــقص من عــدد الأصـوات اHــعـبــر عـنــهــا الـتي تــؤخـذ
uعـنـد الاقـتـضـاء uفـي الحـسـبـان ضـمن كل دائــرة انـتـخـابـيــة
الأصـوات الـتي تحـصـلت عـلـيـهـا الـقـوائم اHـنـصـوص عـلـيـها

في الفقرة 2 من اHادّة 66 من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  68 : : يـــتم تـــوزيع اHـــقـــاعــد عـــلى كل قـــائـــمــة في
u66 و75 من هــذا الــقـانــون الــعــضـوي YـادتـHإطـار أحـكــام ا

حسب الكيفيات الآتية : 

- يـحـدد اHـعـامل الانـتـخـابي في كل دائـرة انـتـخـابـية
وفـق الــشــروط الـــمــبـــيـّـنــة في اHــادّة 67 من هــذا الـــقــانــون

uالعضوي

- تحـــصل كـل قـــائـــمـــة عـــلى عـــدد اHـــقـــاعـــد بـــقـــدر عـــدد
uعامل الانتخابيHرات التي حصلت فيها على اHا

- بعد توزيع اHـقاعد على القـوائم التي حصلت على
اHـــعــامل الانـــتــخــابـي حــسب الــشـــروط المحــددة في الـــفــقــرة
أعـلاهu تـــرتب الأصـــوات الــــبـــاقـــيـــة الــــتي حـــصـــلـت عـــلـــيـــهـــا
الـقوائم الـفـائـزة بـمـقـاعـدu والأصوات الـتي حـصـلت علـيـها
القوائم غير الـفائزة بـمقاعدu حسب أهمية عدد الأصوات
الــتي حـصل عـلـيـهــا كل مـنـهـاu ويـوزع بــاقي اHـقـاعـد حـسب

هذا الترتيب.

وعــنـــدمــا تــتـــســاوى الأصـــوات الــتـي حــصــلـت عــلـــيــهــا
قــائـمــتــان أو أكـثــرu يُـمــنَح اHــقـعــد الأخــيـر اHــطــلـوب شــغـله

للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.

69 : : يـــــــجب أن يـــــــتم تــــــوزيـع اHــــــقــــــاعـــــــد عــــــلى اHـــــاداHـــــادّة  
مــرشـحي الـقـائـمــة حـسب تـرتـيب اHــتـرشـحـY اHـذكـورين
فـيـهـاu مع مــراعـاة الأحـكـام اHـنــصـوص عـلـيــهـا في الـقـانـون
الــــعــــضـــوي رقم 12-03 اHــــؤرخ في 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

واHذكور أعلاه.

تــــرتب قــــوائم اHـــــتــــرشــــحــــY لانــــتــــخــــابــــات المجــــالس
الــشــعـبــيــة الـبــلــديـة والــولائــيـة حــسب الــنــتـائج اHــتــحـصل

عليها.

اHـــــاداHـــــادّة  70 :  : في حــــــالــــــة عــــــدم حـــــصــــــول أيــــــة قــــــائــــــمـــــة
مـتـرشـحـY عـلى نـسـبـة سـبـعـة في اHـائـة (7 %) عـلى الأقل
YـترشحHتقـبل جميع قوائم ا u عبر عـنهاHمن الأصـوات ا

لتوزيع اHقاعد.

اHــعـــامل الانـــتــخـــابي الــذي يـــؤخــذ فـي الحــســـبــان هــو
الـنـاتج عن قـسـمـة مـجـمـوع عـدد الأصـوات اHـعـبـر عـنهـا في
كل دائــرة انــتــخــابـيــة عــلى عــدد اHــقــاعــد اHــطــلــوب شــغــلــهـا

ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يـــتم تـــوزيع اHـــقـــاعــد عـــلـى كل قـــائــمـــة وفـــقـــا لأحـــكــام

اHطتY 2 و3 من اHادة 68 وأحكام اHادة 69 أعلاه. 

YــتـــرشــحــHــادّة  71 :  : يـــجب أن تـــتــضـــمن قـــائــمـــة اHــاداHا
لـــلــــمــــجـــالـس الـــشــــعــــبـــيــــة الــــبـــلــــديــــة والـــولائــــيـــة عــــددا من
اHـترشحY يسـاوي عدد اHقاعـد اHطلوب شـغلها وعددا من
اHـسـتــخـلـفـY لا يـقـل عن ثلاثـY في اHـائـة (30 %) من عـدد
اHــقـاعــد اHـطــلـوب شــغـلــهـاu مع مــراعـاة الأحــكـام اHــنـصـوص
عــلـــيــهــا في الــقـــانــون الــعــضــوي رقم 12-03 اHــؤرخ في 12

يناير سنة 2012 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة  72 :  : يـعـتـبـر إيـداع الـقـائـمـة الـتي تـتـوفـر فـيـهـا
الشـروط اHطلوبـة قانونـا على مستـوى الولايةu تـصريحا

بالترشح.
يــقــدم هــذا الـــتــصــريح الجـــمــاعي من طـــرف مــتــصــدر
الــقـائــمـة أو إذا تــعـذر عــلــيه ذلك من طــرف اHـتــرشح الـذي

يليه مباشرة. 
uـــوقع من كل مـــتــرشحHويـــتــضـــمن هــذا الـــتــصـــريح ا

صراحة ما يأتي : 
uوالجـــــنس uالاسـم والـــــلــــقـب والـــــكــــنـــــيـــــة إن وجــــدت -
وتــاريـخ اHــيلاد ومـــكـــانهu واHــهـــنـــة والــعـــنــوان الـــشـــخــصي
واHـستـوى الـتـعلـيـمي لكـل متـرشح ومـستـخـلفu وتـرتيب

uكل واحد منهم في القائمة
- تــســـمــيـــة الحــزب أو الأحــزاب بـــالــنـــســبـــة لــلـــقــوائم

uقدمة تحت رعاية حزب سياسيHا
uالأحرار Yعنوان القائمة بالنسبة للمترشح -

- الدائرة الانتخابية اHعنية.
يـــلــــحق بـــقــــائـــمــــة اHـــتــــرشـــحـــY الأحــــرار الـــبــــرنـــامج

الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.

يسلمّ للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
يـــــحـــــدد ـــــوذج الـــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــرشح عـن طـــــريق

التنظيم.

اHــــــــاداHــــــــادّة  73 : :  فــــــــضـلا عـن الــــــــشــــــــروط الأخـــــــــرى الــــــــتي
يــقــتــضـــيــهــا الــقــانـــونu يـــجب أن تـُـزكىّ صـــراحــة الــقــائــمــة
اHـذكورة في اHادةّ 72 من هـذا القانـون العضـوي بالنـسبة
لـلانــــتـــخــــابــــات المحــــلــــيــــة من طــــرف حــــزب أو عــــدة أحـــزاب
ســيـاســيــةu أو مـقــدمــة بـعــنـوان قــائــمـة حــرةu حــسب إحـدى

الصّيغ الآتية : 
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- إمـا من طـرف الأحـزاب الــسـيـاسـيـة الـتي تحـصـلت
خلال الانتخابـات المحلية الأخيرة عـلى أكثر من أربعة في
اHــــائــــة (4 %) مـن الأصــــوات اHــــعـــــبــــر عــــنــــهـــــا في الــــدائــــرة

 uترشح فيهاHالانتخابية ا

- وإمـا من طـرف الأحـزاب الـسـيــاسـيـة الـتي تـتـوفـر
على عشرة(10) منتخبY على الأقل في المجالس الشعبية

uعنيةHالمحلية للولاية ا

- في حــالــة تــقــد¤  قــائــمــة مــتــرشــحــY تحت رعــايــة
حـزب ســيـاسي لا يــتــوفـر عــلى أحـد الــشــرطـY اHــذكـورين
أعلاهu أو تحـت رعــايـــة حـــزب ســيـــاسي يـــشـــارك لأول مــرة
في الانـتـخـابـات أو في حـالـة تـقد¤ قـائـمـة بـعـنـوان قـائـمة
(50) Yفــإنـه يـــجب أن يــدعــمــهــا عــلى الأقل بــخــمــســ uحــرة
تـوقــيـعــا من نــاخـبي الــدائـرة الانــتـخــابـيــة اHـعــنـيــةu فـيــمـا

يخص كل مقعد مطلوب شغله.

لا يــســمح لأي نــاخب أن يــوقع عــلى أكـثــر من قــائــمـة
وفي حــالـة مـخـالـفـة ذلكu يـعـتـبـر الـتـوقـيع لاغـيـا ويـعـرضه
للعقوبات اHنصوص عليها في اHادة 212 من هذا القانون

العضوي. 

يـتـم الـتـصــديق لــدى ضـابط عــمـومي عــلى تـوقــيـعـات
النـاخبـY مع وضع بـصمـة السـبابـة اليـسرى المجـمعـة على
استـمارات تـقدمـها الإدارة. ويــجب أن تحتـوي على الاسم
واللقب والـعنـوان ورقم بطـاقة الـتعـريف الوطـنية أو أي
وثــــيـــقـــة رســـمــــيـــة أخـــرى تـــثــــبت هـــويـــة اHــــوقع وكـــذا رقم

تسجيله على القائمة الانتخابية. 

تـقــدم الاســتــمــارات اHــســتـوفــاة الــشــروط اHــطــلــوبـة
قـانونا مرفقـة ببطاقة مـعلوماتيـة من أجل اعتمادهاu إلى

رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا. 

يـقـوم رئــيس الـلـجـنــة الإداريـة الانـتـخـابــيـة {ـراقـبـة
التوقيعات والتأكد من صحّتها ويعد محضرا بذلك.

تحــدد اHــمــيــزات الـتــقــنــيــة للاســتـمــارات وكــيــفــيـات
التصديق عليها عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  74 : : يـجب تـقـد¤ الـتـصـريـحـات بـالـترشـح قبل
ستY (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.

75 :  : لا يــجــوز الــقــيــام بــأي إضــافــة أو إلــغـاء أو اHـاداHـادّة  
تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في

حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.

وفي هـــــذه الحــــــالـــــة أو تـــــلكu �ـــــنـح أجل آخـــــر لإيـــــداع
(40) Yعـلى ألا يـتـجـاوز هـذا الأجل الأربـعـ uتـرشـيح جـديــد

يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.

وإذا تــــعــــلق الأمــــر بــــالــــتــــرشح ضــــمـن قــــائــــمــــة حـــزب
سياسي وفق أحكام اHادة 72 من هذا القانون العضوي أو
قــائــمـة حــرةu فـإن اكــتــتـاب الــتـوقــيــعـات اHــعـدة بــالــنـســبـة

للقائمة يبقى صالحا.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  76 : : لا �ــكن أيّــا كـان أن يــتـرشّح في أكــثـر من
قائمةu أو في أكثر من دائرة انتخابية.

يــــتـــعــــرّض كل من يــــخــــالف هــــذا الحـــكـم لـــلــــعـــقــــوبـــات
uادةّ 202 من هذا الـقانون العضويHنصـوص عليها في اHا
فــضلا عن الـــرفض بــقــوة الــقــانــون لـــقــوائم الــتــرشــيــحــات

اHعنية.

اHــــاداHــــادّة  77 :  : لا �ــــكـن الــــتــــســـــجــــيـل في نـــــفس قـــــائــــمــــة
الـتـرشـيح لأكـثـر مـن مـتـرشـحـY اثـنY (2) يـنـتـمـيـان إلى
أســرة واحــدة سـواء بــالــقـرابــة أو بــاHــصـاهــرة من الــدرجـة

الثانية.

اHـــــاداHـــــادّة  78 :  :  يــــــكـــــون رفـض أي تـــــرشــــــيـح أو قـــــائــــــمـــــة
مـــتـــرشــحـــY بــقـــرار من الـــوالي مـــعـــللا تــعـــلـــيلا قـــانــونـــيــا

وصراحة.
يـجب أن يـبـلّغ هـذا الـقـرار تحت طـائـلـة الـبـطلان في
أجل عـــشـــرة (10) أيــــام كـــامــــلــــةu ابـــتــــداء من تــــاريخ إيـــداع

التصريح بالترشح.
يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابلا لـــلــــطـــعن أمــــام المحـــكـــمـــة
الإداريـة المخــتـصـة إقـلـيـمـيـا خلال ثلاثـة (3) أيـام كـامـلـة من

تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحـكمـة الإدارية المخـتصة إقـليـميـا في الطعن

في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن.
يـكـون حـكم المحـكـمـة الإداريـة غـيـر قـابل لأي شـكل من

أشكال الطعن.
يـــبـــلّغ الحـــكـم تــلـــقـــائـــيـــا وفـــور صــدوره إلـى الأطــراف

اHعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.

اHاداHادّة  79 :  : يشتـرط في اHترشح إلى المجلس الشعبي
البلدي أو الولائي ما يأتي : 

- أن يـــســــتـــوفــي الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في
اHــادةّ 3 من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي ويـــكــون مـــســجلا في

uالدائرة الانتخابية التي يترشح فيها
- أن يـــكـــون بــالـــغـــا ثلاثـــا وعـــشــرين (23) ســـنـــة عــلى

uالأقل يوم الاقتراع
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uأن يكون ذا جنسية جزائرية -
uأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- ألاّ يــكــون مــحــكــومـــا عــلــيه بــحــكم نــهــائي لارتــكــاب
جـــنــــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالــــبـــة لـــلـــحـــريـــة ولـم يـــرد اعـــتـــبـــاره

باستثناء الجنح غير العمدية.
القسم الثانيالقسم الثاني

الأحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبيةالأحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية
البلديةالبلدية

اHــاداHــادّة  80 : : يـــتــغـــيــر عـــدد أعــضـــاء المجــالس الـــشــعـــبــيــة
الـبلديـة حسب تـغير عـدد سكـان البلـدية النـاتج عن عمـلية
الإحــــصــــاء الـــــعــــام لــــلــــســــكــــان والإســــكـــــان الأخــــيــــرu وضــــمن

الشروط الآتية : 
- 13 عضوا في البـلديات التي يقل عدد سكانـها عن

u10.000 نسمة

- 15 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u10.000 و20.000 نسمة Yب

- 19 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u20.001 و50.000 نسمة Yب

- 23 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u50.001 و100.000 نسمة Yب

- 33 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u100.001 و200.000 نسمة Yب

- 43 عضـوا في البـلديـات التي يـساوي عـدد سكـانها
200.001 نسمة أو يفوقه.

اHــاداHــادّة  81 : : يـــعـــتــبـــر غـــيـــر قــابـــلـــY للانـــتــخـــابu خلال
�ـارسـة وظـائفـهم وHـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة الاخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 
uالوالي -

uنتدبHالوالي ا -
uرئيس الدائرة -

uالعام للولاية Yالأم -
uفتش العام للولايةHا -

uعضو المجلس التنفيذي للولاية -
uالقاضي -

uأفراد الجيش الوطني الشعبي -

uموظف أسلاك الأمن -

uخزينة البلدية Yأم -

uالي للبلديةHراقب اHا -

uالعام للبلدية Yالأم -

- مستخدمو البلدية.

القسم الثالثالقسم الثالث
الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبيةالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية

الولائيةالولائية

اHــاداHــادّة  82 :  : يـــتــغـــيــر عـــدد أعــضـــاء المجــالس الـــشــعـــبــيــة
الولائـية حسب تغـير عدد سـكان الولايـة الناتج عن عـملية
الإحــــصــــاء الـــــعــــام لــــلــــســــكــــان والإســــكـــــان الأخــــيــــرu وضــــمن

الشروط الآتية : 

- 35 عضوا في الولايـات التي يقل عدد سـكانـها عن
u250.000 نسمة

- 39 عضـوا في الولايـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u250.000 و650.000 نسمة Yب

- 43 عضـوا في الولايـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u650.001 و950.000 نسمة Yب

- 47 عضـوا في الولايـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u950.001 و1.150.000 نسمة Yب

- 51 عضـوا في الولايـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u1.150.001 و1.250.000 نسمة Yب

- 55 عـضوا في الـولايـات الـتي يـسـاوي عدد سـكـانـها
1.250.001 نسمة أو يفوقه.

اHــاداHــادّة  83 :  : يـــعـــتــبـــر غـــيـــر قــابـــلـــY للانـــتــخـــابu خلال
�ـارسـة وظـائفـهم وHـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة الاخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

uالوالي -

uنتدبHالوالي ا -

uرئيس الدائرة -

uالعام للولاية Yالأم -

uفتش العام للولايةHا -

uعضو المجلس التنفيذي للولاية -

uالقاضي -
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uأفراد الجيش الوطني الشعبي -

uموظف أسلاك الأمن -

uخزينة الولاية Yأم -

uالي للولايةHراقب اHا -

uالعام للبلدية Yالأم -

- رئيس مصلحة بإدارة الولاية و{ديرية تنفيذية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

اHـاداHـادّة  84 :  : يـنـتخب أعـضـاء المجـلس الشـعـبي الـوطني
لـــعـــهــــدة مـــدتــــهـــا خـــمس (5) ســــنـــوات بـــطـــريـــقـــة الاقـــتـــراع

النسبي على القائمة.

يــــســــجـل اHــــتــــرشـــــحــــون بــــالــــتـــــرتــــيب فـي كل دائــــرة
YـتــرشــحـHانــتـخــابــيــة في قـوائـم تـشــتــمل عــلى عـدد مـن ا
بـقـدر عـدد اHـقـاعـد اHــطـلـوب شـغـلـهــاu ويـضـاف إلـيـهم ثلاثـة
(3) مـــتــرشـــحـــY إضــافـــيــuY مـع مــراعـــاة أحــكـــام الــقـــانــون
الــــعــــضـــوي رقم 12-03 اHــــؤرخ في 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

واHذكور أعلاه.

تجــري الانـــتـــخـــابــات فـي ظــرف الأشـــهـــر الــثـلاثــة (3)
التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.

بغض الـنظر عن أحكام اHادة 26 أعلاهu تحدد الدائرة
الانـتـخـابـيـة الأسـاسـيـة اHـعـتـمـدة لانـتـخـاب أعـضـاء المجـلس

الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.

Yـــــكن أن تـــــقــــسـم الــــولايـــــة إلى دائـــــرتــــ� uّغـــــيـــــر أنه
انتخابيتY أو أكـثر وفقا Hعايير الـكثافة السكانية وفي

ظل احترام التواصل الجغرافي.

لا �ـكن أن يقل عـدد اHقـاعـد عن خمـسة (5) بالـنسـبة
Yلـلـولايــات الـتي يـقل عـدد ســكـانـهـا عن ثلاثــمـائـة وخـمـسـ

ألف (350.000)  نسمة.

بــالـنــسـبـة لانــتـخـابــات �ـثــلي الجـالـيــة الـوطــنـيـة في
الخـــارجu تحـــدد الـــدوائـــر الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيــة أو
الــقـــنــصـــلــيـــة وعــدد اHـــقــاعـــد اHــطـــلــوب شـــغــلـــهــا عـن طــريق

القانون.

اHاداHادّة  85 :  : في حـالة حل المجـلس الـشعـبي الـوطنـي أو
إجـراء انـتخـابـات تـشـريعـيـة قـبل أوانهـا وتـطـبيـقـا لأحـكام
اHـادّة 147 من الـدسـتـورu تجـرى انـتـخـابـات تـشـريـعـيـة في

كلتا الحالتY في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

اHـاداHـادّة  86 : : يــتـرتب عـلى طـريــقـة الاقـتـراع المحـددة في
اHـادّة 84 أعلاه تــوزيع اHـقـاعـد حـسب نـسـبـة عـدد الأصـوات
الـتي تحـصلت عـلـيهـا كل قـائمـة مع تـطبـيق قـاعدة الـباقي

الأقوى.
لا تـؤخـذ في الحـسـبـانu عـنـد تـوزيع اHـقـاعـدu الـقـوائم
التي لم تحصل عـلى خمسة في اHائة (5 %) على الأقل من

الأصوات اHعبر عنها.

87 : : بــالــنــســـبــة لــكل دائــرة انــتــخــابــيــةu يــكــون اHـاداHـادّة  
اHـعــامل الانــتـخــابي الــذي يــؤخـذ في الحــســبـان فـي تـوزيع
اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـهـاu هـو حـاصل قـسـمـة عـدد الأصوات
اHعـبر عـنهـاu منـقـوصة مـنه عنـد الاقتـضاء الأصـوات التي
حـصلت علـيها القـوائم التي لم تصـل إلى الحد اHذكور في
الــفــقـرة 2 من اHــادةّ 86 أعلاهu عــلى عــدد اHــقــاعــد اHــطــلــوب

شغلها.

اHاداHادّة  88 : : يتم توزيع اHقـاعد اHطلـوب شغلها عن كل
قائمـة في إطار أحـكام اHواد 84 و86 و87 من هذا الـقانون

العضوي حسب الكيفيات الآتية : 
1- يحـدد اHعـامل الانتخـابي في كل دائرة انـتخـابية

وفـق الــشــروط الـــمــبـــيـّـنــة في اHــادّة 87 من هــذا الـــقــانــون
uالعضوي

2- تحــصـل كل قــائـــمــة عـــلى عـــدد اHــقـــاعــد بـــقــدر عــدد

uعامل الانتخابيHرات التي حصلت فيها على اHا
3 -  بـعــد تـوزيع اHـقـاعــد عـلى الـقـوائـم الـتي حـصـلت
على اHعامل الانـتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة
أعـلاهu تـــرتب الأصـــوات الــــبـــاقـــيـــة الــــتي حـــصـــلـت عـــلـــيـــهـــا
الـقــوائم الـفــائـزة {ــقـاعــد والأصـوات الـتـي حـصــلت عـلــيـهـا
القوائم غير الـفائزة بـمقاعدu حسب أهمية عدد الأصوات
التي حـصـلت علـيهـا كل مـنهـاu وتوزع بـاقي اHـقاعـد حسب

هذا الترتيب.
وعنـدمـا يتـسـاوى عدد الأصـوات الـتي حصـلت عـليـها
قـائـمـتان أو أكـثـرu �ـنح اHـقـعـد الأخـيـر لـلـمـتـرشح الأصـغر

سنا.

اHـاداHـادّة  89 : : يـتم تـوزيع اHقـاعـد على اHـتـرشحـY وفـقا
للترتيب الـوارد في كل قائمةu مع مراعاة أحكام القانون
الــــعــــضـــوي رقم 12-03 اHــــؤرخ في 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

واHذكور أعلاه.

اHـــــاداHـــــادّة  90 : : في حــــــالــــــة عــــــدم حـــــصــــــول أيــــــة قــــــائــــــمـــــة
uعـلى الأقل u% 5 ـائةHعـلى نـسبـة خـمـسـة في ا Yمـتـرشـحـ
مـن الأصـوات اHــعــبـّـر عـنــهــاu تــؤخـذ فـي الحـســبــان لــتـوزيع

.YترشحHقاعد جميع قوائم اHا
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اHــعـــامل الانـــتــخـــابي الــذي يـــؤخــذ فـي الحــســـبــان هــو
الـنـاتج عن قـسـمـة مـجـمـوع عـدد الأصـوات اHـعـبّـر عـنهـا في
كل دائــرة انــتــخــابـيــة عــلى عــدد اHــقــاعــد اHــطــلــوب شــغــلــهـا

ضمن نفس الدائرة الانتخابية.

يـــتم تـــوزيع اHـــقـــاعــد عـــلـى كل قـــائــمـــة وفـــقـــا لأحـــكــام
البندين 2 و3 من اHادة 88 وأحكام اHادة 89 أعلاه. 

اHــاداHــادّة  91 :  : يـــعـــتــبـــر غـــيـــر قــابـــلـــY للانـــتــخـــابu خلال
�ـارسـة وظـائفـهم وHـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة الاخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

uالوالي -

uنتدبHالوالي ا -

uرئيس الدائرة -

uالعام للولاية Yالأم -

uفتش العام للولايةHا -

uعضو المجلس التنفيذي للولاية -

uالقاضي -

uأفراد الجيش الوطني الشعبي -

uموظف أسلاك الأمن -

uخزينة الولاية Yأم -

uالي للولايةHراقب اHا -

- السفير والقنصل العام.

اHاداHادّة  92 :  : يشتـرط في اHترشح إلى المجلس الشعبي
الوطني ما يأتي : 

- أن يسـتـوفي الـشـروط اHنـصـوص علـيـهـا في اHادّة
3 من هـذا الــقـانـون الـعـضـوي ويــكـون مـسـجلا في الـدائـرة

uالانتخابية التي يترشح فيها

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
uالأقل يوم الاقتراع

uأن يكون ذا جنسية جزائرية -

 uأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- ألاّ يــكــون مــحــكــومـــا عــلــيه بــحــكم نــهــائي لارتــكــاب
جـــنــــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالــــبـــة لـــلـــحـــريـــة ولـم يـــرد اعـــتـــبـــاره

باستثناء الجنح غير العمدية.

اHـــــاداHـــــادّة  93 :  : يـــــتم الــــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــرشـــــيـحu حـــــسب
uـادّة 84 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويHالـشـروط المحـددة في ا
uعلى مـستـوى الولاية YتـرشحـHعن طريق إيـداع قائمـة ا
مـن طــرف اHـتــرشـح الـذي يــتــصــدر الــقــائــمــةu أو إذا تــعـذر
عـــلـــيه ذلك مـن طـــرف اHــتـــرشـح الـــذي يــلـــيـه مــبـــاشـــرة في

الترتيب.
تـعد قائمـة اHترشحـY في استمارة تـسلمّها الإدارة
و�ـلـؤهـا ويوقـعـهـا قـانونـا كل مـتـرشح وفـقـا لهـذا الـقـانون

العضوي.
يــلــحق بـــالــتــصــريـح بــالــتــرشـحu زيــادة عن الــشــروط
uادة 92 من هـذا الـقانـون العـضويHـنصـوص عـليـهـا في اHا

برنامج انتخابي لقوائم اHترشحY الأحرار.
يسلـّم للـمصرح بـالتـرشح وصل يبـيّن تاريـخ وساعة

الإيداع.
بـالـنسـبـة لـلدوائـر الانـتـخـابيـة في الخـارجu اHـذكورة
في اHـــــادةّ 84 من هـــــذا الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــويu يـــــتم إيــــداع
الـــــتـــــرشـــــيــــحـــــات وفـق نـــــفس الأشـــــكـــــال لــــدى اHـــــمـــــثـــــلـــــيــــة
الــدبـلــومـاســيــة أو الـقــنـصــلـيــة اHــعـيــنـة لــهــذا الـغــرض لـكل

دائرة انتخابية.
تحـــدد اســـتــــمـــارة الـــتــــصـــريح بــــالـــتـــرشـح عن طـــريق

التنظيم.

94 : : يــــــجـب أن تــــــزكى صــــــراحــــــة كـل قــــــائــــــمـــــة اHـــــاداHـــــادّة  
مـتـرشـحY تـقـدّم إمـا تحت رعـايـة حـزب سـيـاسي أو أكـثر

وإمّا بعنوان قائمة حرةu حسب إحدى الصيّغ الآتية : 
- إمــــــا مـن طــــــرف الأحــــــزاب الـــــســـــــيـــــاســـــيــــــة الـــــتـي
تحــصــلت خــلال الانـتـــخــابــات الــتــشـريــعــيــة الأخــيـرة عــلى
أكثـر من أربعة في اHائة (4 %) من الأصوات اHـعبر عنها

uترشح فيهاHفي الدائرة الانتخابية ا
- وإمـا من طـرف الأحـزاب الـسـيــاسـيـة الـتي تـتـوفـر
عـــــلـى عـــــشــــرة (10) مـــــنــــتــــخـــــبــــY عــــلـى الأقل فـي الــــدائــــرة

uترشح فيهاHالانتخابية ا
- وفي حالة تقـد¤ قائمة تحت رعـاية حزب سياسي
لا يــتــوفـــر فــيه أحــد الــشــرطـــY اHــذكــورين أعلاهu أو تحت
رعـايــة حـزب سـيـاسـي يـشـارك لأول مـرة في الانــتـخـابـات
أو في حـالة تـقد¤ قـائمـة بعـنوان قـائمـة حرةu فـإنه يـجب
أن يـدعـمـهـاu عــلى الأقلu مـائـتـان وخـمـسـون (250) تـوقـيـعـا
من نـاخـبي الـدائـرة الانـتـخـابـيـة اHـعـنـيةu فـيـمـا يـخص كل

مقعد مطلوب شغله. 
بــالــنــســبــة لـــلــدوائــر الانــتــخــابــيــة في الخــارجu تــقــدم

 : YترشحHقائمة ا
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- إمـــا تحـت رعـــايـــة حـــزب ســـيــــاسي أو عـــدة أحـــزاب
uسياسية

- وإمـا بــعـنــوان قــائـمــة حـرةu مــدعــمـة {ــائـتي (200)
تـــوقــــيعu عــــلى الأقلu عـن كل مــــقـــعــــد مـــطــــلــــوب شـــغــــله من

توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية اHعنية. 
لا يسـمح لأي نـاخب أن يـوقع أو يـبـصم في أكـثر من
قــائــمــةu وفي حــالـة مــخــالــفــة ذلك يــعــتـبــر الــتــوقــيع لاغــيـا
ويعرضّ صاحبه لـلعقوبات اHنصوص عليها في اHادّة 212

من هذا القانون العضوي.
تــــوقع الاســـــتــــمــــارات مـع وضع بـــــصــــمــــة الـــــســــبــــابــــة
الــيـــســرى ويـــتم الــتـــصــديق عـــلــيـــهــا لـــدى ضــابط عـــمــومي.
ويـجب أن تـتضـمن الاسم والـلّقب والـعـنوان ورقم بـطـاقة
الــتـعــريف الــوطـنــيــة أو أي وثـيــقــة رسـمــيـة أخــرى تــثـبت
هوية اHوقعّ وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية. 

تـقـدم الاسـتـمـارات اHـسـتـوفـيـة لـلـشـروط الـقـانـونـيـة
مرفقـة ببطـاقة مـعلومـاتية من أجـل اعتمـادها إلى رئيس
الـلــجـنــة الانـتـخــابـيــة في الـدائـرة الانــتـخــابـيـة اHــنـصـوص

عليها في اHادةّ 154 من هذا القانون العضوي. 
يـــقــوم رئـــيس الـــلـــجـــنـــة اHـــذكــورة فـي الـــفــقـــرة أعلاه
{ـراقـبـة الـتـوقـيـعـات والتـأكـد من صـحـتـهـا ويـعـد مـحـضرا

بذلك. 
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

YـــتـــرشـــحـــHــــادةّ ة 95 :  : يـــنــــتـــهي أجل إيـــداع قــــوائم اHــــاداHا
ستY ( 60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.

Yــــادّة ة 96 :  : لا �ـــكـن تـــعـــديـل أي قـــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـــHــــاداHا
مـودعـةu أو ســحـبـهـا إلا في حـالــة الـوفـاة وحـسب الـشـروط

الآتية : 
- إذا تــوفي مـــتــرشح مـن مــتــرشـــحي الـــقــائــمـــة قــبل
انـقـضـاء أجل إيـداع الـتـرشحu يـسـتـخـلف من طـرف الحزب
الــــذي يـــنـــتـــمي إلـــيـه أو حـــسب تـــرتـــيـب اHـــتـــرشـــحـــY في

uالأحرار YترشحHالقائمة إذا كان من ا
- إذا تــوفـي مــتـــرشح من مــتـــرشــحـي الــقـــائــمـــة بــعــد

انقضاء أجل إيداع الترشحu لا �كن استخلافه.
بــغض الــنــظــر عن أحــكــام اHـادّة 95 من هـذا الــقــانـون
الـعـضـويu تــبـقى قـائـمـة اHـتــرشـحـY الـبـاقـY صـالحـة دون
إجـراء أي تــعـديـل عـلى الــتـرتــيب الــعـام لــلـمــتـرشــحـY في
القـائـمةu ويـرتب اHـترشـحـون الذين يـوجـدون في الرتـبة
الأدنى في الـــرتــــبـــة الـــتي تـــعـــلـــوهـــا مـــبــــاشـــرةu {ن فـــيـــهم

اHترشحون اHستخلفون.
تـبـقى الـوثـائق الـتي أعـدت لإيـداع الـقـائـمـة الأصـلـية

صالحة.

اHـاداHـادّة  97 : : لا �ــكن أيــا كـان أن يــتـرشح في أكــثـر من
قائمةu أو في أكثر من دائرة انتخابية.

uـــعــنـــيـــة بــقـــوة الــقـــانــونHفـــضلا عـن رفض الــقـــوائم ا
يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات اHنصوص

عليها في اHادةّ 202 من هذا القانون العضوي.

98 : : يــــــجـب أن يــــكـــــون رفـض أي مــــتـــــرشح أو اHــــاداHــــادّة  
قــائــمــة مــتــرشــحــuY حــسب الحــالــةu بــقــرار من الــوالي أو
رئيـس اHمـثلـية الـدبلـوماسـية أو الـقـنصـليـة معـللا تعـليلا

قانونيا.
يــجـب أن يـبــلغّ قـرار الــرّفض تحت طــائــلـة الــبـطلان
خلال عـــشـــرة (10) أيـــام كــــامـــلـــةu ابـــتـــداء من تـــاريخ إيـــداع

التصريح بالترشح.
يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابلا لـــلــــطـــعن أمــــام المحـــكـــمـــة
uالإداريــة المخــتـــصــة إقــلـــيــمــيـــا خلال ثلاثــة (3) أيــام كـــامــلــة

ابتداء من تاريخ تبليغه.
يــــكـــــون قــــرار الـــــرفض قـــــابلا لـــــلــــطـــــعن بــــالـــــنــــســـــبــــة
Hــتـــرشــحي الــدوائـــر الانــتــخـــابــيــة بـــالخــارج أمــام المحـــكــمــة
uالإداريـة بـالجزائـر الـعـاصمـة خلال خـمـسة ( 5) أيام كـامـلة

ابتداء من تاريخ تبليغه.
تـفـصل المحـكـمـة الإداريـة في الـطـعن خـلال خـمـسة (5)

أيام كاملةu ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يـــبـــلـغ الحـــكم تـــلـــقـــائـــيـــا وفـــور صـــدوره بـــأي وســـيـــلـــة
قانـونيـة إلى الأطراف اHعـنيـة وحسب الحـالةu إلى الوالي
أو رئــيس اHــمــثــلـيــة الــدبــلــومـاســيــة أو الــقــنـصــلــيــة قــصـد

تنفيذه.
يــــكـــون هـــذا الحـــكم غـــيـــر قـــابـل لأي شـــكل من أشـــكـــال

الطعن.

اHــاداHــادّة  99 : : فــي حـــالـــة رفـض تـــرشــــيـــحـــات بـــصـــدد
قـــائـــمــة مـــاu فـــإنـه يــمــكن تــقــد¤ تـرشــيـحــات جــديـدة في

أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

اHـاداHـادّة  100 : : تــسـلـّم قـوائـم الـتــرشــيــحــات اHـســتــوفــيـة
لــلـــشــروط الـــقــانـــونــيـــة بــالــنـــســبـــة لــلـــدوائــر الانـــتــخـــابــيــة
بالخارجu إلى الوزيـر اHكلف بالداخلية عن طريق الوزير

اHكلف بالشؤون الخارجية فورا.

اHـــــاداHـــــادّة  101 :  : يـــــضـــــبط المجـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري نـــــتـــــائج
الانـتخـابات الـتـشريـعـية ويـعلـنـها في أجل أقـصـاه اثنـتان
وســـبـــعــون(72) ســاعـــة من تـــاريخ اســتـلام نــتـــائج الــلـــجــان
الانـتخابية للـدوّائر الانتخابـية والولائية ولـلمقيمY في
الخــارجu ويـبــلـّـغــهــا إلى الــوزيـر اHــكــلف بــالــداخـلــيــة وعــنـد

الاقتضاءu إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
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الفصلالفصل الثالث الثالث
استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائيةاستخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

والمجلس الشعبي الوطنيوالمجلس الشعبي الوطني
القسم الأولالقسم الأول

استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائيةاستخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

اHـــــاداHـــــادّة  102 :  : دون الإخـلال بـــــالأحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة
والتـشريعيـة الساريـة اHفعولu يـستخـلف أعضاء المجالس
uأو الوفاة uالشعـبية الـبلديـة والولائيـة بسبب الاسـتقالـة
أو الإقـــصـــاءu أو بـــســـبب حـــدوث مـــانع شـــرعي لـــهـمu وفـــقــا
لأحــكــام الـــقــانــون اHــتــعــلق بــالـــبــلــديــة أو بــالــولايــةu حــسب

الحالة.

اHاداHادّة  103 :  : إذا تعY تـعويض مجلس شعبي بلدي أو
ولائي مستقـيلu أو � حلهu أو تقرر تجديده الكاملu طبقا
للأحــكــام الـقــانــونــيـة اHــعــمــول بــهــاu يــســتـدعـى الـنــاخــبـون

تسعY (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنه لا �كـن أن تجري هذه الانتخابات في فترة
زمنيـة تقل عن اثني عشر (12) شهرا مـن تاريخ التجديد
الــعـــاديu وخلال هـــذه الـــفـــتــرةu تـــطـــبق الأحـــكـــام اHـــتــعـــلـــقــة

بالبلدية أو الولايةu حسب الحالة.

اHـاداHـادّة  104 : : في حــالـة الـفــصل بـإلــغـاء أو بـعــدم صـحـة
عــمـلــيـات الــتـصــويتu تـعــاد الانــتـخــابـات مــوضـوع الــطـعن
ضــمن نـفس الأشــكـال اHــنـصــوص عـلــيـهــا في هـذا الــقـانـون
الـــعـــضـــوي في ظـــرف خـــمـــســـة وأربـــعــY (45) يـــومـــاu عـــلى
الأكـثـرu من تـاريـخ تـبـلـيغ قـرار المحـكــمـة الإداريـة المخـتـصـة

إقليميا.
القسم الثانيالقسم الثاني

استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطنياستخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني

اHـــــاداHـــــادّة  105 : : دون الإخـلال بـــــالأحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة
والـتـشـريــعـيـة الـسـاريـة اHــفـعـولu يـسـتـخــلف الـنـائب بـعـد
شغور مقعـده بسبب الوفاة أو الاستقالةu أو حدوث مانع
شرعي له أو الإقـصاءu أو الـتجريـد من عهـدته الانتخـابية
أو بـسـبب قــبـوله وظــيـفـة عــضـو في الحــكـومـة أو عــضـويـة
في المجــلس الــدســتـوريu بــاHــتـرشح اHــرتب مــبــاشـرة بــعـد
اHـترشح الأخير اHنـتخب في القائـمةu للمدة اHـتبقية من
الـعهدة النيـابيةu مع مراعـاة أحكام القـانون العضوي رقم

12-03 اHؤرخ في 12 يناير سنة 2012 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة  106 : : يـصـرح مـكتـب المجـلس الـشعـبـي الوطـني
بـــــشــــغـــــور مــــقـــــعـــــد الــــنـــــائبu ويـــــبــــلـّــــغه فـــــورا إلى المجـــــلس
الــدســـتــوري لإعـلان حــالـــة الــشــغـــور وتــعـــيــY مـــســتـــخــلف

اHترشح.

الفصل الرابعالفصل الرابع
YنتخبHتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة اHالأحكام اYنتخبHتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة اHالأحكام ا

اHاداHادّة  107 : : ينتخب أعـضاء مجلس الأمة اHـنتخبون
لـــعــهـــدة مــدتـــهــا ست (6) ســنــواتu ويـــجــدد نـــصف أعــضــاء

مجلس الأمة اHنتخبY كل ثلاث (3) سنوات.

اHاداHادّة  108 :  : ينتخب أعـضاء مجلس الأمة اHـنتخبون
بالأغـلبيـة حسـب وذج الاقـتراع اHتـعدد الأسـماء في دور
uمن طـرف هـيــئـة انـتــخـابـيـة uواحـد عـلى مــسـتـوى الـولايــة

مكونة من مجموع : 

uأعضاء المجلس الشعبي الولائي -

- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.

يــكـــون الــتــصــويت إجـــبــاريــا مــا عــدا فـي حــالــة مــانع
قاهر.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  109 :  : تـســتـدعى الــهـيــئـة الانــتـخــابـيــة {ـرسـوم
رئاسي خمسة وأربعY (45) يوماu قبل تاريخ الاقتراع. 

اHـاداHـادّة  110 : : �ـكن كل عـضـو في مـجـلس شـعـبي بـلـدي
أو ولائـيu تـتــوفــر فــيه الــشــروط الــقــانــونــيــةu أن يـتــرشح

للانتخاب لمجلس الأمة.

اHاداHادّة 111 :  : لا �كن أن يترشح لمجلس الأمة : 

- إلا من بــلغ خــمـســا وثلاثـY (35) ســنــة كــامــلــة يــوم
uالاقتراع

- ألاّ يــكــون مــحــكــومـــا عــلــيه بــحــكم نــهــائي لارتــكــاب
uجـــنـــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالـــبـــة لـــلـــحـــريــة ولـم يـــرد اعـــتـــبــاره

باستثناء الجنح غير العمدية. 

اHاداHادّة  112 : : يتم التصـريح بالترشح بـإيداع اHترشح
على مستوى الولاية نسختY (2) من استمارة التصريح
الـتي تسلمّـها الإدارة والتي �لـؤها اHترشح ويـوقع عليها

قانونا.

uتحت رعـايـة حـزب سـياسي Yبالـنـسـبـة لـلـمتـرشـحـ
يـــجب أن يـــرفق تـــصــريـــحــهم بـــالـــتــرشح بـــشــهـــادة تــزكـــيــة

يوقعها اHسؤول الأول عن هذا الحزب.

اHاداHادّة  113 :  : تسجل التـصريحات بالترشح في سجل
خاص يفتح لهذا الغرضu يدون فيه : 
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- الاسم والـلقبu وعـنـد الاقتـضاءu الـكـنيـة والعـنوان
uترشحHوصفة ا

uتاريخ الإيداع وساعته -

- اHلاحظات حول تشكيل اHلف.

يسلمّ للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.

اHـاداHـادّة  114 :  : يــجب أن يـودع الـتــصـريح بــالـتـرشح في
أجل أقصاه عشرون (20) يوماu قبل تاريخ الاقتراع.

اHـاداHـادّة  115 :  : لا �ــكن تــغـيــيــر الـتــرشح أو ســحـبه بــعـد
إيداعهu إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي.

اHــاداHــادّة  116 : : تـــفــصل الـــلــجــنــة الانـــتــخــابــيـــة الــولائــيــة
اHـشـكـلـة بـنـفس الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 154

من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.

و�كـنهـا أن ترفض بقـرار معـلل أي ترشح لم تـتوفر
فيه الشروط اHنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

يـجـب أن يـبــلّغ قــرار الــرفض إلى اHــتــرشح في أجل
يـومـY (2) كـــامــلـــuY ابــتـــداء من تــاريـخ إيــداع الــتـــصــريح

بالترشح.

يـــكـــون قـــرار الــرفـض قـــابلا لـــلــطـــعـن وفق الـــشــروط
المحددة في اHادةّ 98 من هذا القانون العضوي.

اHاداHادّة 117 : : يجري الاقتراع {قر الولاية.

�ـــكن الــــواليu بـــعــــد تـــرخـــيـص من الـــوزيــــر اHـــكـــلف
بــالــداخــلــيـةu أن يــصــدر قــرارا بــتـقــد¤ أو تــأخــيــر تــوقـيت

افتتاح الاقتراع واختتامه.

يــنــشــر الـقــرار الــذي يــتــخــذه الـوالـي من أجل تــقـد¤
ســاعـــة افــتــتـــاح الاقــتـــراع ويــعــلقّ {ـــقــار الـــولايــة والمجــلس
uالــشــعــبي الــولائي والمجــالس الــشــعــبــيــة الـبــلــديــة لــلــولايـة
وذلك خــمــسـة (5) أيــامu عــلى الأكــثــرu قــبـل تـاريـخ افــتــتـاح

الاقتراع.

اHــاداHــادّة  118 : : يـــتــشــكل مـــكــتب الـــتــصــويـت من رئــيس
ونـــائـب رئـــيس ومـــســـاعــــدين اثـــنـــY وأربـــعـــة (4) أعـــضـــاء
إضافيY كلهم قضاة يعينهم وزير العدلu حافظ الأختام.

يـزود مـكـتب الـتصـويت بـأمـانـة يـديـرهـا أمـY ضبط
يعينه وزير العدلu حافظ الأختام.

يبـلغّ الـوزير اHـكـلف بالـداخـليـة وزيـر العـدلu حافظ
الأختـامu بعـدد مكـاتب التـصويت لـكل ولاية خلال عـشرين

(20) يوماu قبل تاريخ الاقتراع. 

YــكــونــHا Yــادّة  119 :  : يــتم إعــداد قـــائــمــة الـــنــاخــبـــHــاداHا
لـــلـــهـــيـــئــــة الـــنـــاخـــبـــة من طـــرف الـــوالـي حـــسب الـــتـــرتـــيب
الأبـجـدي في شـكل قـائـمـة الــتـوقـيع الـتي تـتـضـمن أسـمـاء

الناخبY وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
يـتم تــوزيع الـهـيـئـة الــنـاخـبـة عـلـى أسـاس أربـعـمـائـة

(400) ناخبu على الأكثرu لكل مكتب تصويت. 
تــوضع قـائــمـة الــتـوقــيعu اHـعــدة قـبـل أربـعـة (4) أيـام
YــتــرشــحــHتحت تــصــرف ا uمـن تــاريخ افــتــتــاح الاقــتــراع

والهيئة الناخبة.
تودع نـسـخة من قـائمـة الـتوقـيع اHصـادق عـليـها من

قبل الواليu في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.

اHــــاداHــــادّة  120 : : تــــوضع تحت تــــصــــرف كل نــــاخب أوراق
الــتــصــويت الــتـي يــحــدد نــصــهـا و�ــيــزاتــهــا الــتــقــنــيــة عن

طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  121 : : �ـكن الــنـاخب بــطـلب مــنه �ـارســة حـقه
الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  122 :  : يـجــري الـتــصـويت ضــمن نـفـس الأشـكـال
اHـنصـوص عـليـهـا في اHواد 34 و36 و40 و42 و43 و44 و45

و46 و168 و169 من هذا القانون العضوي.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  123 : : يـــــحـق لــــكـل مــــتـــــرشح أو Hـــــمـــــثــــلـه الــــذي
يــــخــــتــــاره من بــــY الــــنــــاخـــبــــuY الحــــضــــور في عــــمــــلــــيـــات

التصويت.

غــيــر أنـه لا �ــكنu في أي حــال مـن الأحــوالu حــضــور
أكــثـــر من خـــمـــســة (5) �ـــثــلــY لــلـــمــتــرشــحـــY في مــكــتب

التصويت في آن واحد.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة  124 :  : {ــجـــرد اخــتــتــام الاقــتـــراعu يــوقع جــمــيع
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.

125 :  : يــتم فــوراu بــعــد اخــتــتــام الاقــتــراعu فـرز اHـاداHـادّة  
الأصوات.

يــنــظـم الـفــرز وفــقــا لأحــكــام اHــواد من 48 إلى 52 من
هذا القانون العضوي.
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اHــــاداHــــادّة  126 :  : تـــــدون نـــتــــائج الــــفـــرز فـي مـــحــــضـــر من
ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا �حى.

يـــصــرح رئــيس مــكــتب الــتـّـصـــويت عــلــنــا بــالــنــتــائج
ويـتـولى تـعــلـيـقـهـا داخل مـكـتـب الـتـصـويت {ـجـرد تحـريـر

محضر الفرز.

تـــســـلمّ نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
uؤهل قانونـا لكل مترشحHمـثل اHإلى ا uمـطابقتـها للأصل

مقابل وصل بالاستلام.

تـــســـلمّ نــســـخـــة أصــلـــيــة مـن المحــضـــر فــورا إلـى �ــثل
الوالي.

وفـي حــالــة إنــشــاء أكــثــر من مــكــتب تــصــويت وبــعــد
تــدوين نـتـائج الــفـرزu يـتم تجـمــيع نـتـائج الــتـّصـويت عـلى
مسـتـوى هـذه اHـكـاتب في مـحـضـر تـركـيـز من طـرف لجـنة
مـــشــكـــلــة مـن رؤســاء اHـــكــاتـب اHــعـــنــيـــة ونــوابـــهم ومــزودة
بـأمـانــة يـديـرهـا أمـY الــضـبط الأكـبـر ســنـّا من بـY أمـنـاء

الضبط لهذه اHكاتب.

تــسـلـّم نـســخـة من مــحـضــر الــفـرز وتــركـيــز الـنــتـائج
مصـادقـا على مـطابـقـتهـا للأصل إلى اHمـثل اHـؤهل قانـونا

لكل مترشحu مقابل وصل بالاستلام.

وتــســلمّ نـســخـة أصــلـيــة من مــحـضــر الـفــرز وتـركــيـز
النتائج فورا إلى �ثل الوالي.

تـرسل نــسـخـة من مــحـضـر الـفــرز وتـركـيــز الـنـتـائج
مـــصـــادقـــا عـــلـى مـــطـــابـــقـــتـــهـــا للأصـل إلى الـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالداخلية ووزير العدلu حافظ الأختام.

تحــدد اHــواصــفــات الـتــقــنــيــة لمحــضــر الــفــرز وتــركــيـز
النتائج عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  127 :  : في حـالــة وقـوع احــتـجـاجــاتu تـدون هـذه
الأخــــــيـــــرة فـي المحـــــضــــــر اHــــــذكـــــور فـي اHـــــادّة 168 من هـــــذا

القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  128 : : تـــودع نــســـخــة من مـــحــضـــر الــفــرز و/أو
تــــركـــــيـــــز الـــــنـــــتـــــائج فـــــوراu حـــــسـب الحــــالـــــةu لـــــدى المجـــــلس
(72)Yوسبع Yالدستوري الذي يـعلن النتائج خلال اثـنت

ساعة.

129 : : يــعــلن مــنــتــخــبــاu اHــتــرشح الحــاصل عــلى اHـاداHـادّة  
أكـــثـــر عـــدد من الأصـــواتu وفـــقـــا لـــعـــدد اHـــقـــاعـــد اHـــطـــلــوب

شغلها.

وفـي حــالــة تــســاوي الأصــوات المحــصل عــلــيــهــاu يــعــلن
منتخبا اHترشح الأكبر سنا.

اHـاداHـادّة  130 :  : يـحق لـكل مـتـرشح أن يـحـتج عـلى نـتائج
الاقتراع بتقـد¤ طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري
في الأربـع والــــــعـــــــشــــــرين (24) ســــــاعـــــــة الــــــتـي تــــــلـي إعلان

النتائج.

اHاداHادّة  131 :  : يبت المجلس الـدستوري في الـطعون في
أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.

وإذا اعـتـبــر أن الـطـعن مــؤسس �ـكــنه {ـوجب قـرار
معـللu إمـا أن يـلغي الانـتـخاب المحـتج عـليهu وإمـا أن يـعدل
مـــحــــضـــر الــــنـــتـــائـج المحـــررu وأن يــــعـــلن نـــــهـــائــــيـــا الــــفـــائـــز

الشرعي.

فـي حــــــالــــــة إلــــــغـــــــاء الانــــــتــــــخـــــــاب من طـــــــرف المجــــــلس
الـدسـتـوريu يـنـظم اقـتـراع من جـديـد في أجل ثـمـانـية (8)
أيــامu ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ قــرار المجــلس الــدســتـوري

إلى الوزير اHكلف بالداخلية.

اHاداHادّة  132 : : في حالة شغـور مقعد عـضو منتخب في
مـجلس الأمة بسـبب الوفاةu أو التـعيY في وظيـفة عضو
بالحـكومةu أو عـضو بـالمجلس الدسـتوريu أو الاستـقالةu أو
الإقصـاءu أو الـتجـريـد من عـهدته الانـتـخابـيـةu أو أي مانع
شرعي آخرu يتم إجـراء انتخابات جـزئية لاستخلافهu مع

مراعاة أحكام الدستور.

اHـاداHـادّة  133 :  : تـنتـهي عـهـدة الـعضـو الجـديـد في مـجلس
الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو اHستخلف.

134 :  : يــصــرح عن حــالــة شــغـور مــقــعــد الــعــضـو اHـاداHـادّة  
اHـنتـخب في مـجـلس الأمـة من قبل مـكـتب المجـلس. ويـبلّغ
الــتــصــريح بــالــشـــغــور فــورا وحــسب الأشــكــال والــشــروط
الــــــتي يــــــحــــــددهـــــا الــــــتــــــشـــــريـع اHــــــعـــــمــــــول بـه إلى المجــــــلس

الدستوري. 

الباب الثالثالباب الثالث
الأحكام اHتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارةالأحكام اHتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة

الانتخابية عن طريق الاستفتاءالانتخابية عن طريق الاستفتاء

الفصل الأولالفصل الأول
الأحكام الخاصة اHتعلقة بانتخاب رئيس الجمهوريةالأحكام الخاصة اHتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية

اHـاداHـادّة  135 :  : تجـري الانــتـخـابـات الـرئـاسـيـة في ظـرف
الــثـلاثـY (30) يــــومـــا الــــســــابـــقــــة لانـــقــــضـــاء عــــهــــدة رئـــيس

الجمهورية.

136 : : تــســتــدعى الــهــيــئــة الانــتــخــابــيـة {ــوجب اHـاداHـادّة  
مـرسوم رئـاسـي في ظـرف تـسـعY (90) يـومــا قـبل تـاريخ

الاقتراعu مع مراعاة أحكام اHادة 102 من الدستور.
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137 :  : يـــجــــري انـــتـــخــــاب رئـــيـس الجـــمــــهـــوريـــة اHــاداHــادّة  
بـالاقــتـراع عـلـى اسم واحـد في دورين بــالأغـلــبـيــة اHـطــلـقـة

للأصوات اHعبر عنها.

اHـاداHـادّة  138 : : إذا لم يــحــرز أي مـتــرشح عــلى الأغــلـبــيـة
اHـطلقة لـلأصوات اHعبـر عنهـا في الدور الأولu ينظم دور

ثان.

YـتـرشـحـHلا يـشـارك في هـذا الــدور الـثـاني سـوى ا
الاثـنـY الــلـذين أحـرزا أكــبـر عــدد من الأصـوات في الـدور

الأول.

اHــــاداHــــادّة  139 :  : يــــتـم الــــتــــصـــــريح بــــالـــــتــــرشـح لــــرئــــاســــة
الجـمـهـورية بـإيـداع طلـب تسـجـيل لـدى المجلس الـدسـتوري

مقابل تسليم وصل.

يـتضـمن طـلب التـرشح اسم اHـعني ولـقـبه وتوقـيعه
ومهنته وعنوانه.

يرفق الطلب {لف يحتوي على الوثائق الآتية : 

uعنيH1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد ا

u2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني

3 - تـــصـــريح بــالـــشـــرف يــشـــهــد {ـــوجـــبه اHــعـــني أنه
يـتـمـتع بـالجـنـسيـة الجـزائـريـة الأصـلـيـة فقط ولـم يسـبق له

uالتجنس بجنسية أخرى

4 - تـــصـــريح بــالـــشـــرف يــشـــهــد {ـــوجـــبه اHــعـــني أنه
uيدين بالإسلام

5 - مــــــســـــتــــــخـــــرج رقم 3 مـن صـــــحـــــيــــــفـــــة الــــــســـــوابق
uالقضائية للمعني

u6 - صورة شمسية حديثة للمعني

7 - شـــهـــادة الجـــنــــســـيـــة الجـــزائـــريــــة الأصـــلـــيـــة لـــزوج
uعنيHا

8 - شـهـادة طـبـيـة مـسـلّـمـة لـلـمـعـني من طـرف أطـبـاء
uYمحلف

9 - تصـريح بالـشرف يشـهد عـلى تمـتع زوج اHعنـي
uبالجنسية الجزائرية فقط

10 - شــــهـــادة الجــــنــــســـيــــة الجــــزائــــريـــة الأصــــلــــيـــة لأب

uعنـيHا

uعنـيH11 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم ا

u12 - نسخة من بطاقة الناخب للمعني

13 - تـصــريح بــالـشـرف يــشـهــد {ـوجــبه اHـعــني عـلى

الإقامـة دون انقـطاع بالجـزائر دون سـواه مدة الـعشر (10)
ســــــنــــــواتu عــــــلى الأقـلu الـــــتي تـــــســـــبق مـــــبـــــاشـــــرة إيــــداع

uترشحه
14 - شهـادة تثـبت تأدية الخـدمة الـوطنيـة أو الإعفاء

u1949 بالنسبة للمولودين بعد عام uمنها
15 - الـتوقيـعات اHنـصوص علـيها في اHادةّ 142 من

uهذا القانون العضوي
16 - تــصـريح عــلـني لــلـمــعــني {ـمــتـلــكـاته الــعـقــاريـة

uنقولة داخل الوطن وخارجهHوا
17 - شـهادة تـثـبت اHـشـاركة فـي ثورة أول نـوفـمـبر

سـنة 1954 لـلـمـترشـّحـY اHـولـودين قـبل أول يـولـيـو سـنة
u1942

18 - شهادة تثـبت عدم تورط أبوي اHترشح اHولود

بـــعــــد أول يـــولـــيــــو ســـنـــة 1942 في أعـــمــــال ضـــد ثـــورة أول
u1954 نوفمبر سنة

19 - تعهد كتابي يوقعه اHترشح يتضمن ما يأتي :

- عــــدم اســـتـــعــــمـــال اHـــكــــونـــات الأســـاســــيـــة لـــلــــهـــويـــة
الــــــوطـــــنـــــيـــــة فـي أبـــــعـــــادهـــــا الــــــثلاثـــــة الإسـلام والـــــعـــــروبـــــة

uوالأمازيغية لأغراض حزبية
- الحـفـاظ عـلى الهـويـة الـوطنـيـة في أبـعادهـا الـثلاثة
uالإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها

- احــــــتـــــــرام مـــــــبــــــاد® أول نـــــــوفـــــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 1954
uوتجسيدها

uـــعــــمــــول بـــــهـــاHا Yاحـــتــــرام الــــدســــتـــور والــــقــــوانــــ -
uوالالتزام بالامتثال لـها

uصالحة الوطنيةHتكريس مباد® السلم وا - 
- نـــبــــذ الـــعـــنف كـــوســـيـــلـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر و/أو الـــعـــمل
الـسـياسي والـوصـول و/أو الـبقـاء في الـسلـطـةu والتـنـديد

uبه
- احــتـــرام الحــريــات الــفـــرديــة والجــمــاعـــيــة واحــتــرام

uحقوق الإنسان
- رفـض اHـــــــمــــــارســـــــات الإقـــــــطـــــــاعــــــيـــــــة والجـــــــهـــــــويــــــة

uوالمحسوبية
uتوطيد الوحدة الوطنية -

uالحفاظ على السيادة الوطنية -
- الــتـمــسك بــالـد�ــقـراطــيـة فـي إطـار احــتـرام الــقـيم

uالوطنية
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uتبني التعددية السياسية -
- احــتــرام الــتـــداول الــد�ــقــراطي عــلـى الــســلــطــة عن

uطريق الاختيار الحر للشعب الجزائري
uالحفاظ على سلامة التراب الوطني -

- احترام مباد® الجمهورية.
يــجب أن يـعـكس بـرنـامج اHــتـرشح اHـنـصـوص عـلـيه
في اHــادّة 176 من هــذا الــقــانـــون الــعــضــوي مــضــمــون هــذا

التعهد الكتابي.

140 :  : يـــودع الـــتــــصـــريح بـــالـــتــــرشح في ظـــرف اHــاداHــادّة  
الخمـسة والأربعY (45) يـوماu على الأكـثرu اHـوالية لـنشر
اHرسوم الرئاسي اHتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

141 :  : يـــفـــصـل المجـــلس الــــدســـتـــوري فـي صـــحـــة اHــاداHــادّة  
الـتـرشـيـحـات لـرئـاسـة الجـمـهـوريـة بقـرار فـي أجل أقـصاه
عــــشــــرة (10) أيــــام كـــــامــــلــــة مـن تــــاريـخ إيــــداع الــــتـــــصــــريح

بالترشح.
يــــبـــلّغ قــــرار المجــــلس الــــدســـتــــوري إلى اHــــعــــني فـــور

صدوره.
يــنـشــر الـقــرار في الجـريــدة الـرســمـيــة لـلــجـمــهـوريـة

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

142 :  : فــضلا عن الــشــروط المحـددة فـي اHـادّة 87 اHـاداHـادّة  
من الـدسـتـورu وكـذا أحـكـام هـذا الـقانـون الـعـضـويu يــجب

على اHترشح أن يقدم : 
- إمــا قـائـمــة تـتـضــمن سـتــمـائـة (600) تــوقـيع فـردي
لأعـضـاء مـنتـخـبـY في مـجـالس شـعـبـيـة بـلـديـة  أو ولائـية
uعلى الأقل uوموزعة عبر 25 ولاية uانية على الأقلHأو بر
- وإمـا قـائـمـة تـتـضـمن سـتـY ألف (60.000) تـوقـيع
uفي قائمة انتخابية Yمسجل Yلناخب uعلى الأقل uفردي
ويــجب أن تجـــمع عــبــر 25 ولايــةu عـــلى الأقل. ويـــنــبــغي ألاّ
يـقل الـعـدد الأدنى من الـتـوقـيـعـات اHـطـلـوبـة في كل ولايـة

من الولايات اHقصودة عن 1500 توقيع.
وتـدون هـذه الـتـوقـيعـات في مـطـبـوع فـردي مـصادق
عــلـيـه لـدى ضــابط عــمــوميu وتــودع هــذه اHـطــبــوعــات لـدى
المجلـس الدسـتوري في نـفس الوقت الـذي يودع فـيه ملف

الترشحu موضوع اHادّة 139 من هذا القانون العضوي.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق

التنظيم.

143 :  : لا يـــحق لأي نــــاخب مـــســـجـل في قـــائـــمـــة اHــاداHــادّة  
انتخابية أن �نح توقيعه إلا Hترشح واحد فقط.

يعتـبر كل تـوقيع �ـنحه الـناخب لأكـثر من مـترشح
لاغـيـاu ويـعـرض صـاحـبـه لـلـعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا في

اHادّة 212 من هذا القانون العضوي.

�ـــــنع اســـــتـــــعـــــمــــال أمـــــاكـن الـــــعــــبـــــادة واHـــــؤســـــســــات
والإدارات الــعـمـومـيـة وكل مـؤسـسـات الــتـربـيـة والـتـعـلـيم
والـــتـــكــويـن مــهـــمـــا كـــان نــوعـــهـــا لـــغــرض جـــمع تـــوقـــيـــعــات

.Yالناخب

144 : : لا يــقــبل ولا يــعــتــد بــانــســحــاب اHــتــرشح اHـاداHـادّة  
بعد مـوافقـة المجلس الـدستـوري على الـترشـيحاتu إلا في
حـــالـــة حــصـــول مــانع خـــطـــيــر يـــثــبـــته المجـــلس الــدســـتــوري
قانـوناu أو في حـالة وفـاة اHتـرشح اHـعنيu �ـنح أجل آخر
لــتــقــد¤ تـــرشــيح جــديـــدu ولا �ــكن أن يــتـــجــاوز هــذا الأجل

الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

uوفي حـالـة وفــاة مـتـرشح أو حـدوث مــانع خـطـيـر له
YــتـرشـحـHبــعـد مـوافـقــة المجـلس الـدســتـوري عـلى قــائـمـة ا
ونـشـرهــا في الجـريـدة الــرسـمـيــة لـلـجــمـهـوريــة الجـزائـريـة
الـد�ـقـراطــيـة الـشـعـبـيـةu يـتـم تـأجـيل تـاريخ الاقـتـراع Hـدة

أقصاها خمسة عشر (15) يوما.

145 : : يــعــلن المجــلـس الــدســتـوري نــتــائـج الـدور اHـاداHـادّة  
الأول ويــعــuY عـنــد الاقــتــضـاءu اHــتــرشــحـY (2) اHــدعــوين

للمشاركة في الدور الثاني.

اHــاداHــادّة  146 : : يـــحـــدد تـــاريـخ الـــدور الـــثـــاني للاقـــتـــراع
بـالـيـوم الخـامس عـشـر (15) بـعـد إعلان المجـلس الـدسـتـوري
Yــدة الــقــصــوى بــHعــلى ألاّ تــتــعـــدى ا uنــتــائـج الــدور الأول

الدورين الأول والثاني ثلاثY (30) يوما.

فـي حـالـة انـســحـاب أحـد اHــتـرشـحـY الاثــنـY لـلـدور
الـثـانيu تـسـتـمـر الـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة إلى غـايـة نـهـايـتـهـا

دون الاعتداد بانسحاب اHترشح.

في حـــــــالــــــة وفـــــــاة أو حــــــدوث مـــــــانـع شــــــرعـي لأي من
اHـــــتــــرشـــــحـــــY الاثــــنـــــY لــــلـــــدور الـــــثــــانـيu يــــعـــــلن المجـــــلس
الـدسـتوري وجـوب القـيـام بكل الـعـملـيات الانـتـخابـية من
جـــديــدu وفـي هــذه الحـــالـــةu �ــدد المجـــلس الـــدســتـــوري آجــال
تـــنــظــيم الانــتــخــابـــات الجــديــدة Hــدة أقــصــاهــا ســتــون (60)

يوما.

اHــــــاداHــــــادّة  147 : تـــــــســـــــجـل نـــــــتـــــــائج انـــــــتـــــــخـــــــاب رئـــــــيس
الجـمــهـوريـة بــكل مـكــتب تـصـويـت في مـحـضــر مـحـرر في

ثلاث(3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.

تحـدد اHــواصــفـات الــتــقـنــيــة لـهــذا المحــضـر عـن طـريق
التنظيم.
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اHــــاداHــــادّة  148 : : يـــــعـــــلن المجـــــلس الـــــدســــتـــــوري الـــــنــــتـــــائج
الـنـهـائيـة للانـتـخـابات الـرئـاسـيـة في مـدة أقصـاهـا عـشرة
(10) أيــامu اعـتــبـارا من تــاريخ اســتلامه مــحـاضــر الـلــجـان
الانـتــخـابــيـة اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي اHـادتـY 154 و163 من

هذا القانون العضوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاءالاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء

اHــاداHــادةّ ة 149 :  : يـــســتـــدعى الـــنــاخــبـــون {ــوجـب مــرســوم
رئــــاسـي قــــبل خــــمــــســــة وأربــــعــــY (45) يـــــومـــــا من تـــــاريخ

الاستفتاء.
يـرفق النص اHقـترح للاستفـتاء باHـرسوم الرّئاسي

اHنصوص عليه في الفقرة أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 150 :  : تـوضع تحـت تـصــرف كل نـاخب ورقــتـان
للتصويت مطـبوعتان على ورق بلونـY مختلفuY تحمل

إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يـــــــــصـــــــــاغ الـــــــــســــــــؤال الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر طــــــــرحــه عـــــــــلـى

الـنـاخـبـيـن كـمـا يـأتـي : 
"هل أنتم موافقون على... اHطروح عليكم ?".

تحـــدد اHـــمـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيـــة لأوراق الـــتـــصـــويت عن
طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة  151 : : تـــتم عـــمــلـــيـــات الــتـــصــويـت والــنـــزاعــات
ضــــمـن الــــشــــروط المحــــددة في اHــــادتــــY 160 و172 من هـــــذا

القانون العضوي.
يـعـلـن المجـلس الـدسـتـوري نـتــائج الاسـتـفـتـاء في مـدّة
أقــــصــــاهــــا عــــشــــرة (10) أيــــامu ابـــــتــــداء من تــــاريـخ اســــتلام
YادتHنـصوص علـيهـا في اHمـحاضر الـلجـان الانتخـابيـة ا

154 و163 من هذا القانون العضوي.

البابالباب الرابع الرابع
الأحكام الخاصة باللجان الانتخابيةالأحكام الخاصة باللجان الانتخابية

الفصل الأولالفصل الأول
اللجنة الانتخابية البلديةاللجنة الانتخابية البلدية

القسم الأولالقسم الأول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اHـاداHـادّة ة 152 :  : تـتـشكلّ الـلـجـنة الانـتـخابـيـة البـلـدية من
قــاضu رئــيــســاu يــعــيـنـه رئـيـس المجــلس الــقـضــائي المخــتص
إقليمياu ونائب رئيس ومساعدين اثنuY يعينهم الوالي
من بY ناخبي البـلديةu ماعدا اHتـرشحY واHنتمY إلى
أحزابـهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. 
يـــعـــلق الـــقـــرار اHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY أعـــضـــاء الـــلـــجـــان
الانتخابية البلدية فورا {قر الولاية والبلديات اHعنية.

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة الانتخابية البلديةدور اللجنة الانتخابية البلدية

اHــاداHــادّة  153 : : تـــقـــوم الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديــة
المجتمـعة {قـر البلـديةu وعـند الاقتـضاءu {قـر آخر رسمي
معلومu بإحصاء نتـائج التصـويت المحـصل عـليها فـي كـل
مـكاتب التـصويت عــلى مسـتوى البـلديــةu وتسـجـيـلـهـا
YـمثـلHبحـضور ا uفي محـضـر رسمي في ثلاث (3) نـسخ

.YترشحHأو قوائم ا Yقانونا للمترشح YؤهلHا

لا �ــــكنu بــــأي حـــال مـن الأحـــوالu تـــغــــيـــيــــر الـــنــــتـــائج
اHسجلة في كل مكتب تصويت واHستندات اHلحقة بـها.

يـوقع مــحـضـر الإحــصـاء الــبـلـدي للأصــوات الـذي هـو
وثــيـقــة تـتــضـمـن جـمــيع الأصـوات مـن قـبل جــمـيع أعــضـاء

اللجنة الانتخابية البلدية.

تـــتـــوزع الــنـــسـخ الأصـــلــيـــة الـــثلاث (3) اHـــذكــورة في
الفقرة الأولى أعلاهu كما يأتي : 

- نسخة ترسل فـورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية
الولائـية اHـنـصوص عـلـيهـا في اHادةّ 154 من هذا الـقـانون

uالعضوي

- نـسخـة يعـلقـها رئـيس اللـجنـة الانتـخابـية الـبلـدية
{ــقــر الـبــلــديــة الـتي جــرت بـــهـا عــمــلـيــة الإحــصـاء الــبــلـدي

uوتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية uللأصوات

- نسخة تسلمّ فورا إلى �ثل الوالي.

uوبــالــنـســبــة لانــتــخــاب المجــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديـة
تــتــولى الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــبــلــديــة الإحــصــاء الــبــلــدي
لـلأصــواتu وتــقــوم عــلى هــذا الأســاسu بــتــوزيع الـــمــقــاعــد
طـــبـــقــــا لأحـــكـــام اHـــواد 66 و67 و68 و69 من هـــذا الــــقـــانـــون

العضوي.

تــســلمّ نــســخــة مــصــادقــا عـلـى مـطــابــقــتــهــا للأصل من
مـحـضـر الـلجـنـة الانـتخـابـيـة الـبلـديـة فـورا و{ـقر الـلـجـنة
من قبـل رئيـسـهاu إلى اHـمـثل اHؤهل قـانـونا لـكل مـترشح
أو قائـمـة مـترشـحـY مـقابل وصل بـالاسـتلام. وتـدمغ هذه
الـنـسـخـة عـلى جـمـيع صـفـحـاتــهـا بـخـتم نـدي يـحـمل عـبارة

"نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

يودع كل مـترشح أو قـائمـة مترشـحY لـدى اHصالح
المخـــتــصــة في الــولايــة قـــائــمــة �ــثــلــيــهـم اHــؤهـّـلــY قــانــونــا
لاسـتلام نـسـخـة من مـحـضـر الـلـجـنـة الانـتـخـابـيـة الـبـلـديـة
اHـتـعــلق بـالإحـصـاء الــبـلـدي للأصــوات خلال الـعـشـرين(20)

يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
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يــجب أن تـتـضـمن هـذه الـقـائـمـة كل عـنـاصـر الـهـويـة
بالنسبة للشخص اHؤهل.

كـمـا �ـكن تـقـد¤ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـام قـبل يــوم الاقـتـراع وبـنــفس الـشـروط لــلـتـعـويض في

حالة غياب اHمثل اHؤهل.
وتسـلمّ كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها للأصل
من المحــــضــــر اHـــذكــــور أعلاهu إلى �ــــثل الــــهـــيــــئـــة الــــعـــلــــيـــا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات.
تحــدد اHـواصـفــات الـتــقـنـيــة لمحـضــر الإحـصـاء الــبـلـدي

للأصوات عن طريق التنظيم.

الفصلالفصل الثاني الثاني
اللجنة الانتخابية الولائيةاللجنة الانتخابية الولائية

القسم الأولالقسم الأول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اHاداHادّة  154 : : تتشـكل اللـجنـة الانتـخابـية الـولائية من
uثلاث (3) قـــضـــاة من بــــيـــنـــهم رئـــيس بـــرتـــبـــة مـــســـتـــشـــار
وأعـــضــاء إضــافـــيــuY يــعـــيــنـــهم كــلـّــهم وزيــر الـــعــدلu حــافظ

الأختام.
تجـتــمع الــلـجــنــة الانـتــخـابــيــة الـولائــيـة {ــقــر المجـلس

القضائي.

Yــادّة  155 :  : في حــالــة تــقـــســيم الــولايــة إلى دائــرتــHــاداHا
انــتـــخــابـــيـــتــY أو أكـــثــرu تـــنـــشــأ عـــلى مـــســتـــوى كل دائــرة
انــتــخـابــيــة لجــنـة انــتــخـابــيــة بـنــفس الــشـروط اHــنــصـوص

عليها في اHادةّ 154 أعلاه.
صلاحيات هـذه اللجنة هي تلك المحددة في اHادّة 156

من هذا القانون العضوي.

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة الانتخابية الولائيةدور اللجنة الانتخابية الولائية

اHاداHادّة  156 :  : تعاين وتركـز وتجمع اللجنـة الانتخابية
الــولائــيــة الــنــتــائج الــنــهـائــيــة الــتي ســجــلــتــهــا وأرســلــتــهـا

اللجان الانتخابية البلدية.
uوبــالــنـســبــة لانــتـخــاب المجــالس الــشـعــبــيـة الــولائــيـة
تقوم بتـوزيع اHقاعدu طبـقا لأحكام اHواد 66 و67 و68 و69

من هذا القانون العضوي.

اHـــــاداHـــــادّة  157 : : �ـــــكن الـــــطـــــعـن في قـــــرارات الـــــلـــــجـــــنـــــة
الانـــتــخـــابـــيـــة الـــولائــيـــة أمـــام المحـــكـــمــة الإداريـــة المخـــتـــصــة

إقليميا.

اHـاداHـادّة  158 :  : بــالــنــســبـة لانــتــخــاب المجـالـس الـشــعــبــيـة
الــبـــلــديــة والـــولائــيـــةu يـــجب أن تــنـــتــهي أشـــغــال الــلـــجــنــة
الانتـخابـية الـولائيـة خلال ثمـان وأربعY (48) سـاعة على
الأكــثــرu ابــتـداء مـن سـاعــة اخــتــتـام الاقــتــراع. وتــعــلن هـذه
الــلـجــنـة الــنـتــائج وفق أحـكــام اHـادّة 170 من هـذا الــقـانـون

العضوي.
تــســلمّ نـــســخــة أصــلـــيــة من المحــضـــر فــوراu إلى �ــثل

الوالي.
تــســلمّ نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا للأصل من
uمحـضر الـلجنـة الانتـخابـية الـولائية فـورا و{قـر اللـجنة
إلـى اHـــمـــثـل اHـــؤهل قــــانـــونـــا لــــكل مـــتــــرشح مـــقــــابل وصل
بــالاسـتلام. وتــدمغ هــذه الـنــســخـة عــلى جــمـيع صــفــحـاتـــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

للأصل".
وتسـلمّ كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها للأصل
من المحــــضــــر اHـــذكــــور أعلاهu إلى �ــــثل الــــهـــيــــئـــة الــــعـــلــــيـــا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات.
تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا للأصل من
المحـــضــر اHـــذكــور أعلاهu إلـى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــداخــلـــيــة

ووزير العدلu حافظ الأختام.

اHــــاداHــــادّة  159 :  : بــــالـــنــــســــبـــة لانــــتــــخـــاب أعــــضـــاء المجــــلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــنيu يــــجب أن تـــنـــتـــهي أشـــغـــال الـــلـــجـــنــة
Yالانتخابية الـولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنت
والـســبـعـY (72) ســاعــة اHــوالــيــة لاخــتــتــام الاقــتــراعu عــلى
الأكــثـر. وتــودع مــحــاضــرهـا فــورا في ظــرف مــخــتــوم لـدى

أمانة ضبط المجلس الدستوري. 
تــســلمّ نـــســخــة أصــلـــيــة من المحــضـــر فــوراu إلى �ــثل

الوالي.
تــســلمّ نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا للأصل من
uو{قر الـلجنة uمحضـر اللجنـة الانتخابـية الولائيـة فورا
إلـى اHـــمـــثـل اHـــؤهل قــــانـــونـــا لــــكل مـــتــــرشح مـــقــــابل وصل
بــالاسـتلام. وتــدمغ هــذه الـنــســخـة عــلى جــمـيع صــفــحـاتـــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

للأصل".
وتسـلمّ كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها للأصل
من المحــــضــــر اHـــذكــــور أعلاهu إلى �ــــثل الــــهـــيــــئـــة الــــعـــلــــيـــا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات.
تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا للأصل من
المحـــضــر اHـــذكــور أعلاهu إلـى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــداخــلـــيــة

ووزير العدلu حافظ الأختام.
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uـادّة  160 :  : بـالــنـسـبـة لانـتـخــاب رئـيس الجـمـهـوريـةHـاداHا
تكلف اللجنة الانـتخابية الولائية بـجمع نتائج البلديات
uوالـــقــيـــام بــالإحـــصــاء الــعـــام للأصــوات uالـــتــابـــعــة لـــلــولايــة

ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.

Yيــــجب أن تــنـــتــهـي أشــغـــال الــلـــجــنـــة خلال الاثــنـــتــ
والـســبـعـY (72) ســاعــة اHــوالــيــة لاخــتــتــام الاقــتــراعu عــلى
الأكـثــر. وتـودع مــحـاضــرهـا فــوراu في ظــرف مـخــتـوم لـدى

أمانة ضبط المجلس الدستوري.

تــســلمّ نـــســخــة أصــلـــيــة من المحــضـــر فــوراu إلى �ــثل
الوالي.

وتسـلمّ كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها للأصل
من مــحـضــر الــلـجــنــة الانــتـخــابــيـة الــولائــيـة فــوراu و{ــقـر
الــلــجـنــةu إلى اHــمـثل اHــؤهل قــانـونــا لــكل مـتــرشح مــقـابل
وصل بـــــالاســــتـلام. وتــــدمـغ هــــذه الـــــنـــــســــخـــــة عــــلـى جــــمـــــيع
صـفحـاتــها بـخـتم نـدي يحـمل عـبارة "نـسـخة مـصـادق على

مطابقتها للأصل".
وتــسـلمّ نــســخـة مــصـادق عــلى مـطــابـقــتــهـا للأصل من
المحـضـر اHـذكـور أعلاهu إلـى �ـثل الـهـيـئـة الـعـلـيـا اHـسـتـقـلة

Hراقبة الانتخابات.

تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا للأصل من
المحـــضــر اHـــذكــور أعلاهu إلـى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــداخــلـــيــة

ووزير العدلu حافظ الأختام.

Yـادّة  161 :  : يـودع كل مـتــرشح أو قـائــمـة مـتــرشـحـHـاداHا
لـــدى اHــصــالح المخــتـــصــة في الــولايــة خـلال الــعــشــرين (20)
YــمـــثـــلــHقــائـــمـــة ا uيــومـــا الـــكــامـــلـــة قــبـل تــاريخ الاقـــتـــراع
اHــؤهـّــلــY قــانـــونــا لاســـتلام نــســخـــة من مــحـــضــر الــلـــجــنــة

الانتخابية الولائية اHتعلق بتركيز النتائج. 

يــجب أن تـتـضـمن هـذه الـقـائـمـة كل عـنـاصـر الـهـويـة
بالنسبة للشخص اHؤهل.

كـمـا �ـكن تـقـد¤ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـامu قـبل يـوم الاقـتـراع وبـنـفس الـشـروط لـلتـعـويض في

حالة غياب اHمثل اHؤهل.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصليةاللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية

162 : : تــنــشــأ لجــان انــتــخــابــيــة دبــلــومــاســيـة أو اHـاداHـادّة  
uقـنـصـلـيـة يـحــدد عـددهـا وتـشـكـيـلـتـهــا عن طـريق الـتـنـظـيم
لإحـــصـــاء الـــنــتـــائـج المحـــصل عـــلـــيـــهــا فـي مـــجـــمــوع مـــكـــاتب
الــتـــصــويت في الـــدوائــر الانــتـــخــابــيـــة الــدبــلـــومــاســيــة أو

القنصلية.

القسم الرابعالقسم الرابع
اللجنة الانتخابية للمقيمY في الخارجاللجنة الانتخابية للمقيمY في الخارج

163 : : تــنــشــأ لجـنــة انــتــخــابــيــة لــلــمــقــيـمــY في اHـاداHـادّة  
الخـارج مكونة بـنفس الشروط اHـنصوص علـيها في اHادّة
154 مـن هـــذا الـــقـــانــــون الـــعـــضـــويu قــــصـــد جـــمع الــــنـــتـــائج

الــــنــــهـــــائــــيــــة اHـــــســــجـــــلــــة من قـــــبل جـــــمــــيع لجـــــان الــــدوائــــر
الدبلوماسية أو القنصلية.

يـــســـتــعـــيـن أعـــضــاء هـــذه الـــلــجـــنـــة بــمـــوظـــفــيـن
اثــنـيـن (2) يـتــم تـعــيــيـنــهــمـا بــقــرار مشــــتــرك بــيـن
الـــــوزيــــر الـــــمــــكـــــلـف بـــــالــــداخـــــلــــيـــــة والــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالشؤون الخارجية.

تجــتـمع الــلـجـنــة الانـتــخـابـيــة لـلـمــقـيــمـY في الخـارج
{قر مجلس قضاء الجزائر.

Yيــــجب أن تــنـــتــهـي أشــغـــال الــلـــجــنـــة خلال الاثــنـــتــ
والـســبــعـY(72) ســاعـــة اHــوالـــيــة لاخـــتــتـــام الاقــتـــراع عــلى
الأكــثــرu وتــدون في مـــحــاضــر من ثلاث (3)  نــسـخ. وتـودع
مـــحــاضـــرهــا فـــوراu في ظـــرف مــخـــتــوم لـــدى أمــانـــة ضــبط

المجلس الدستوري.

تحـــفظ نـــســـخـــة مـن مـــحـــضـــر تجـــمـــيع الـــنـــتـــائج لـــدى
اللـجـنة الانـتـخابـيـة الولائـيـة أو لجنـة الـدائرة الانـتـخابـية
أو لـدى اللـجـنة الانـتـخابـيـة لـلمـقـيمـY في الخـارجu حسب

الحالة.

تـرسل نـسـخـة من نـفس المحـضـر إلـى الوزيـر اHـكـلف
بالداخلية.

تــســلمّ نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا للأصل من
مـــحـــضـــر الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخــــابـــيـــة لــلـــمـــقـــيـــمـــيـن فـي
الــخـارج فـوراu وبـمــقـر اللــجـنـةu إلـى اHـمـثـل الـمـؤهل
قــانـونــا لــكل مــتــرشح أو قـائــمــة مــتـرشــحــY مـقــابل وصل
بــالاسـتلامu وتــدمغ هــذه الـنــســخـة عــلى جــمـيع صــفــحـاتـــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

للأصل".

تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا للأصل من
المحــضــر اHـذكــور أعـلاه فــوراu إلى رئــيس الــهــيــئــة الــعــلــيـا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات.

تـرسـل نـسـخــة مـصـادق عـلـى مطــابـقـتـهـا للأصـل
مـن الــمــحـضــر الــمــذكـور أعلاه إلى وزيـر الـعـدلu حافظ

الأختام.
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البابالباب الخامس الخامس
الأحكام اHتعلقة {راقبة عمليات التصويت واHنازعاتالأحكام اHتعلقة {راقبة عمليات التصويت واHنازعات

الانتخابيةالانتخابية

الفصل الأولالفصل الأول
مسؤولية الأعوان اHكلفY بالعمليات الانتخابيةمسؤولية الأعوان اHكلفY بالعمليات الانتخابية

وحيادهموحيادهم

اHــاداHــادّة  164 : : تجــري الاســتــشـــارات الانــتــخـــابــيــة تحت
مــســؤولـيــة الإدارة الـتي يــلـتــزم أعــوانـهــا الـتــزامـا صــارمـا

.YترشحHبالحياد إزاء الأحزاب السياسية وا

يــجب أن تـتم دراســة مــلـفــات الـتــرشح للانــتـخــابـات
uفـي ظـل الاحتـرام الـصـارم لأحـكـام هذا الـقـانـون الـعـضوي
لا سيما تـلك اHتعـلقة بالـوثائق اHكـونة للمـلفات اHـطلوبة
قـانـونــا واحـتـرام الأحـكـام اHـتـعـلـقــة بـحـالات عـدم الـقـابـلـيـة

للانتخاب.

يـجـب عـلى كل عـون مـكـلف بـالــعـمـلـيـات الانـتـخـابـيـة
أن �ــــتـــــنع عـن كل ســـــلــــوك أو مـــــوقف أو عـــــمل مـن شــــأنه

الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته.

�ــنع اســتــعـمــال أملاك أو وســائل الإدارة أو الأملاك
الـعــمــومــيـة لــفــائـدة حــزب ســيــاسي أو مـتــرشح أو قــائــمـة

.Yمترشح

اHـــــاداHـــــادّة  165 :  : يــــــكـــــون أعــــــضـــــاء مــــــكـــــتـب الـــــتــــــصـــــويت
مــســؤولــY عـن جــمــيع الــعـــمــلــيــات اHــســنـــدة إلــيــهمu وفــقــا

لأحكام هذا القانون العضوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الأحكام اHتعلقة {راقبة العمليات الانتخابيةالأحكام اHتعلقة {راقبة العمليات الانتخابية

اHاداHادّة  166 : : �كن اHترشـحuY {بادرة مـنهمu حضور
عــمـلـيـات الـتـصــويت والـفـرز أو تـعـيــY من �ـثـلـهمu وذلك

في حدود :

uثل واحد في كل مركز تصويت� -

- �ثل واحد في كل مكتب تصويت.

لا �ــكنu في أي حــال من الأحــوالu حـضــور أكــثـر من
خمسة (5) �ثلY في مكتب التصويت في آن واحد.

167 : : في حـــالــــة وجـــود أكــــثـــر من خــــمـــســـة (5) اHــاداHــادّة  
YــمــثــلـHا Yيــتم تــعــيــ uYأو قــوائم مــتــرشــحـ Yمــتــرشــحــ
بـالتوافق بY اHتـرشحY أو �ثـليهم اHؤهـلY قانوناu أو
إن تـــعـــذر ذلـك عن طـــريـق الـــقـــرعـــة فـي إطـــار اHـــشـــاورات

المخصصة لهذا الغرض.

يـــــــجــب أن يــــــضـــــــمـن هــــــذا الــــــتــــــعــــــيــــــY تـــــــمــــــثــــــيلا
لـــلـــمـــتــرشــــحــY أو قـــوائـم اHــتــرشـــحــY يـــشــمل مـــجــمــوع
مـكــاتب الــتـصــويتu ولا �ــكن أن يــتـرتـب عـلــيهu بــأي حـال
من الأحوالu تعيY أكثر من خمسة (5) �ثلY في مكتب
تصـويتu وأن لا يكون Hـترشح أو قـائمة مـترشحـY أكثر

من �ثل واحد في مكتب التصويت. 
Yيـتم تـعـيـ uـتـنـقـلـةHـكـاتب الـتـصـويت اH وبـالـنـسـبـة
�ــثــلــY اثــنـY (2) منu ومن بـــuY اHــمـــثــلــY الخـــمــســة (5)
اHـــؤهــلـــY قــانـــونـــاu وفــقـــا لــهـــذه اHــادّةu لحـــضــور عـــمــلـــيــات

.Yالتصويت والفرز بصفة ملاحظ

اHــــاداHــــادّة  168 :  : يـــــحق لــــكـل مــــتـــــرشح أو �ـــــثــــلـه اHــــؤهل
قـانـونـاu في نــطـاق دائـرته الانـتـخـابــيـةu أن يـراقب جـمـيع
عمـليـات الـتصـويتu وفـرز الأوراقu وتعـداد الأصوات في
جــمــيع الـــقــاعــات الـــتي تجــري بـــهـــا هــذه الــعـــمــلــيــاتu وأن
يـسـجل في المحـضــر كل اHلاحـظـات أو اHـنــازعـات اHـتـعـلـقـة

بسير العمليات.

اHـاداHـادّة  169 : : يـودع كل مـتـرشح لـدى اHـصـالح المخـتـصة
في الـولاية قـائمـة الأشخـاص الذين يـؤهلـهمu طبـقا لأحـكام
اHــــواد 166 و167 و168 أعـلاهu خلال الـــعــــشـــرين (20) يـــومـــا

الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يــجب أن تـتـضـمن هــذه الـقـائـمـة كل عــنـاصـر الـهـويـة
بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــشـــخص اHــــؤهلu والــــتي �ـــكـن كل ســــلـــطـــة
مخـتـصة أن تـطـلـبهـاu ولا سـيـما أعـضـاء مكـتب الـتـصويت
ومـــســـؤول مــــركـــز الـــتــــصـــويت الــــذي وجـــهت لـه نـــسخ من

القوائم اHودعة.
كـمـا �ـكن تـقـد¤ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـامu قـبل يـوم الاقـتـراع وبـنـفس الـشـروط لـلتـعـويض في

حالة غياب اHراقبY في مكتب أو مركز التصويت.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الأحكام اHتعلقة باHنازعات الانتخابيةالأحكام اHتعلقة باHنازعات الانتخابية

170 :  : بــــالـــنـــســـبــــة لانـــتـــخـــاب أعــــضـــاء المجـــالس اHــاداHــادّة  
الــــشــــعـــبــــيــــة الــــبــــلـــديــــة والــــولائــــيـــةu لــــكـل نـــاخـب الحق في
الاعــــتــــراض عــــلى صــــحــــة عــــمـــلــــيــــات الــــتــــصـــويـت بــــإيـــداع

احتجاجه في اHكتب الذي صوت به.
يـدون هـذا الاحـتـجـاج في مـحـضـر مـكتـب الـتصـويت
الذي عبر فـيه الناخب عن صوتهu ويرسل مع المحضر إلى

اللجنة الانتخابية الولائية.
تـبت الـلجـنـة الانتـخـابيـة الـولائيـة في الاحـتجـاجات
اHـقـدمة لـهـا وتـصـدر قـراراتهـا في أجل أقـصـاه خـمـسة (5)
أيـــامu ابـــتـــداء من تــــاريخ إخـــطـــارهـــا بـــالاحــــتـــجـــاج وتـــبـــلغ

قراراتها فورا.
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تـكـون قـرارات الـلـجــنـة قـابـلـة لـلـطـعن في أجل ثلاثـة
(3) أيامu ابـتداء من تاريخ تـبلـيغهـاu أمام المحكـمة الإدارية
المخـتصـة إقـليـمـيا الـتي تـبت فـيهـا في أجل أقـصاه خـمـسة

(5) أيام.
الحـــكم الـــصــادر عن المحـــكــمـــة الإداريــة غــيـــر قــابل لأي

شكل من أشكال الطعن.

اHاداHادّة  171 : : لـكل مترشح للانـتخابـات التشـريعية أو
حـــزب ســيـــاسي مــشـــارك في هــذه الانـــتــخـــابــاتu الحق في
الاعتراض على صحـة عمليات التصويت بتقد¤ طلب في
شــكل عــريـــضــة عــاديـــة يــودعــهــا لـــدى كــتــابــة ضـــبط المجــلس
الدسـتـوري خلال الـثـمـاني والأربـعY (48) سـاعـة اHـوالـية

لإعلان النتائج.
يـشــعـر المجـلس الـدسـتـوري اHـتـرشّـح اHـعـلن مـنـتـخـبـا
الذي اعترض على انـتخابه ليقدم ملاحـظات كتابية خلال

أجل أربعة (4) أيامu ابتداء من تاريخ التبليغ.
uبـعـد انـقـضـاء هـذا الأجل uيـفـصل المجـلس الـدسـتـوري
فـي الــــطـــــعن خـلال ثلاثــــة (3) أيــــام. وإذا تـــبــــY أن الــــطـــعن
يـستند إلـى أساسu فإنه �كـنه أن يصدر قـرارا معللا إما
بـإلغـاء الانـتخـاب اHـتـنازع فـيه أو بـإعادة صـيـاغة مـحـضر

النتائج اHعد وإعلان اHترشح اHنتخب قانونا.
يـبــلغّ الـقــرار إلى الـوزيــر اHـكــلف بـالــداخـلــيـةu وكـذا

إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

اHــــاداHــــادّة  172 : : يـــــحق لــــكـل مــــتـــــرشح أو �ـــــثــــلـه اHــــؤهل
قـانـونـا في حـالة الانـتـخـابـات الـرئـاسـيةu ولأي نـاخبu في
حـالـة الاستـفـتاءu أن يـطـعن في صحـة عـملـيـات التـصويت
بــإدراج احـتـجــاجه في مـحــضـر الـفــرز اHـوجــود في مـكـتب

التصويت.
يــخـــطــر المجــلس الـــدســتــوري فــورا بــــهــذا الاحــتــجــاج

للنظر فيه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب السادسالباب السادس

الحملة الانتخابية والأحكام اHاليةالحملة الانتخابية والأحكام اHالية
الفصل الأولالفصل الأول

الحملة الانتخابيةالحملة الانتخابية

اHـاداHـادّة  173 : بـاســتـثــنـاء الحـالــة اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
اHــــادةّ 103 (الــــفـــــقــــرة 3) مـن الــــدســـــتــــورu تـــــكــــون الحـــــمــــلــــة
الانتـخـابيـة مـفتـوحـة قبل خـمـسة وعـشرين (25) يـوما من
تـاريخ الاقــتــراعu وتـنــتــهي قــبل ثلاثـة (3) أيــام من تــاريخ

الاقتراع.

وإذا أجــــــــري دور ثـــــــان لـلاقــــــــتــــــــراعu فـــــــإن الحــــــــمــــــــلـــــــة
الانـتــخـابــيـة الــتي يـقــوم بــهــا اHـتــرشـحــون لـلـدور الــثـاني
تــفـــتح قـــبل اثـــني عـــشــر ( 12) يــومـــا من تـــاريخ الاقـــتــراع

وتنتهي قبل يومY (2) من تاريخ الاقتراع.

اHــاداHــادّة  174 : : لا �ـــكن أيــا كــان مـــهــمــا كــانـت الــوســيــلــة
وبأي شكل كانu أن يقـوم بالحملة خارج الفترة اHنصوص

عليها في اHادةّ 173 من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  175 :  : �ــنع اســـتــعــمــال الــلــغـــات الأجــنــبــيــة في
الحملة الانتخابية.

اHـاداHـادّة  176 :  : أثـنــاء الحــمــلـة الانــتــخـابــيــةu يـتــعــY عـلى
اHــــتـــرشــــحــــY بـــعــــنـــوان الأحــــزاب الــــســـيــــاســـيــــة الــــتـــقــــيـــد
بــبــرامـجــهم الحــزبــيـة وعــلى اHــتــرشـحــY الأحــرار الـتــقــيـد

ببرامجهم الانتخابية.

فـي كل الأحــوالu يــتــعـــيّن عــلى اHـــتــرشـّـحــY احــتــرام
أحكام الدستور.

اHـاداHـادّة  177 : : يـكـون لـكل مـتـرشح لـلانـتـخـابـات المحـلـيـة
أو الـــتــشـــريــعـــيـــة أو الــرئـــاســيـــةu قـــصــد تـــقــد¤ بـــرنـــامــجه
لــــلـــنـــاخـــبــــuY مـــجـــال عـــادل فـي وســـائل الإعـلام الـــوطـــنـــيـــة
الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة اHـــرخصّ لـــهـــا بــاHـــمـــارســـة طـــبـــقــا

للتشّريع والتّنظيم اHعمول بهما.

تــكــون مـــدة الحــصص اHـــمــنــوحـــة مــتــســـاويــة بــY كل
متـرشح وآخر للانتخـابات الرئـاسيةu وتخـتلف بالـنسبة
إلى الانـتـخـابـات المحـلـيـة والـتـشـريـعـيـةu تـبـعـا لأهـمـيـة عدد
اHـتـرشـحـY الـذين يـرشــحـهم حـزب سـيـاسي أو مـجـمـوعـة

أحزاب سياسية.

يــسـتــفـيــد اHـتــرشـحــون الأحــرار اHـتــكـتــلـون {ــبـادرة
uـــادّةHمـن نـــفـس الـــتــــرتــــيـــبــــات الــــواردة في هــــذه ا uمـــنــــهم

وحسب الشروط نفسها.

تــسـتــفـيـد الأحــزاب الـســيـاسـيــة الـتي تــقـوم بـالحــمـلـة
الانــتــخـــابــيــة في إطـــار الاســتــشـــارات الاســتـــفــتـــائــيــة من
مـــجــــال عــــادل في وســــائل الإعـلام الـــوطــــنــــيـــة الــــســــمـــعــــيـــة
الـــبـــصـــريـــة اHـــرخّص لـــهـــا بـــاHـــمـــارســـة طـــبـــقـــا لـــلـــتـّــشـــريع

والتّنظيم اHعمول بهما.

تحــدد كـيـفــيـات وإجـراءات اســتـعـمــال وسـائل الإعلام
الوطنية السمـعية البصرية اHرخّص لها باHمارسة طبقا

للتشّريع والتّنظيم اHعمول بهما.

تحــدد كــيــفــيــات الإشـهــار الأخــرى لــلــتــرشــيــحــات عن
طريق التنظيم.
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اHـاداHـادّة  178 : : يـتـعـY عـلى كل وسـائل الإعلام الـوطـنـيـة
الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة اHـــرخصّ لـــهـــا بــاHـــمـــارســـة طـــبـــقــا
لـلـتشّـريع والـتـّنظـيم اHـعـمول بـهـماu اHُـشـاركـة في تغـطـية
الحملة الانتخـابيةu ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني

.YترشحHلاستعمال وسائل الإعلام من طرف ا

تــضـمن ســلـطــة الـضــبط الـســمـعي الــبـصــري احـتـرام
أحكام هذه اHادة.

اHــــاداHــــادّة  179 : : تـــــنــــظـم الــــتـــــجــــمـــــعــــات والاجـــــتــــمـــــاعــــات
الــعــمــومــيــة الانــتـخــابــيــة طــبــقــا لأحـكــام الــقــانــون اHــتـعــلق

بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.

اHاداHادّة  180 :  : �نع طـيـلة الحـملـة الانـتخـابيـة اسـتعـمال
أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.

اHـاداHـادّة  181 : : �ــنع نــشـر وبث ســبـر الآراء واســتـطلاع
نــــوايــــا الـــــنــــاخـــــبــــY في الـــــتــــصـــــويت وقـــــيــــاس شــــعـــــبــــيــــة
اHــــتـــرشـــحـــY قــــبل اثـــنـــتــــY وســـبـــعـــY (72) ســــاعـــــة عــــلى
اHــسـتـوى الــوطـنيu وخــمـسـة (5) أيــام بـالـنــسـبــة لـلـجــالـيـة

اHقيمة بالخارجu من تاريخ الاقتراع.

182 :  : تــــخـــصـص داخل الــــدوائـــر الانــــتـــخــــابـــيـــة اHــاداHــادّة  
أمـاكن عــمـومــيـة لإلــصــاق الـتــرشـيــحـات تــوزع مـســاحـتــهـا

بالتساوي.

�ـــــنـع اســـــتــــعـــــمـــــال أي شـــــكـل آخــــر لـلإشـــــهـــــار خــــارج
اHساحات المخصصة لهذا الغرض.

يسهر الوالي على تطبيق الأحكام اHذكورة أعلاه.

اHـاداHـادّة  183 :  : �ـنع اســتـعـمــال اHـمــتـلـكــات أو الـوسـائل
الـتابـعة لـشخص مـعـنوي خـاص أو عمـومي أو مؤسـسة أو
هيـئـة عـمومـيـة إلا إذا نـصت الأحـكام الـتـشـريعـيـة صـراحة

على خلاف ذلك.

اHــــــاداHــــــادّة  184 : : �ــــــنـع اســــــتـــــــعــــــمــــــال أمـــــــاكن الـــــــعــــــبــــــادة
واHـؤسـســات والإدارات الـعــمـومـيــة ومـؤســسـات الـتــربـيـة
uوالــتـــعــلـــيم والــتـــكــويـن مــهــمـــا كــان نـــوعــهـــا أو انــتـــمــاؤهــا

لأغراض الدعاية الانتخابيةu بأي شكل من الأشكال.

اHـاداHـادّة  185 : : يــجب عـلى كل متـرشح أن �ـتنع عن كل
Yحـركـة أو موقف أو عـمل أو سـلوك غـيـر مشـروع أو مـه
أو شــائن أو غــيــر قــانــوني أو لا أخلاقـيu وأن يــسـهــر عــلى

حسن سير الحملة الانتخابية.

اHــــاداHــــادّة  186 :  : يــــحـــظــــر الاســــتـــعــــمــــال الـــســــيئ لــــرمـــوز
الدولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة  187 : : تعفـى الإجراءات والقـرارات والسجلات
اHــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات من رســوم الــدمــغــة والــتــســجــيل

واHصاريف القضائية.

188 :  : تـــعـــفى مـن الـــتــخـــلـــيـصu أثـــنـــاء الـــفـــتــرة اHــاداHــادّة  
الانـــتـــخـــابـــيـــةu بـــطـــاقـــات الــنـــاخـــبـــY وأوراق الـــتـــصـــويت

واHناشير اHتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.

اHاداHادّة  189 : : تتحمل الـدولة النفقات الخاصة {راجعة
الــقـــوائم الانــتـــخــابـــيـــة وبــطـــاقــات الـــنــاخـــبــY والـــنــفـــقــات
الــنـــاجــمــة عن تـــنــظــيـم الانــتــخـــابــاتu بــاســـتــثــنـــاء الحــمــلــة
الانــتــخــابــيــة اHــنــصــوص عــلـى كــيــفــيــات الــتــكــفل بـــهــا في

اHادتY 193 و195 من هذا القانون العضوي.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة  190 : : يــــتـم تـــــمـــــويل الحـــــمـلات الانـــــتـــــخـــــابـــــيــــة
بواسطة موارد صادرة عن : 

uمساهمة الأحزاب السياسية -
- مــسـاعــدة مـحــتــمـلــة من الـدولــةu تــقـدم عــلى أسـاس

uالإنصاف
- مداخيل اHترشح.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادةّ عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  191 : : يـحـظــر عـلى كل مــتـرشح لأي انـتــخـابـات
وطــنـــيــة أو مــحــلــيـــة أن يــتــلــقـى بــصــفــة مـــبــاشــرة أو غــيــر
uهـبـات نـقـديـة أو عـيـنـيـة أو أي مـسـاهـمـة أخرى uمـبـاشـرة
مــهـــمــا كــان شـــكــلـــهــاu مـن أي دولــة أجــنـــبــيـــة أو أي شــخص

طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

اHــــاداHــــادّة  192 : : لا �ــــكـن أن تــــتـــــجــــاوز نــــفـــــقــــات حـــــمــــلــــة
اHــــــتـــــرشح لـلانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئــــــاســـــيـــــة مـــــائـــــة مـــــلـــــيـــــون

دينار(100.000.000 دج) في الدور الأول.

ويــــرفـع هــــذا اHــــبــــلـغ إلى مــــائــــة وعــــشـــــرين مــــلــــيــــون
دينار(120.000.000 دج) في الدور الثاني.

اHـاداHـادّة  193 : : لـكل اHـتـرشـحـY للانـتخـابـات الـرئـاسـية
الحق في حــدود الــنـفــقــات الحــقـيــقــيــة في تــعـويـض جـزافي

قدره عشرة في اHائة (10 %).
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عــنـدمـا يـحــرز اHـتـرشــحـون للانـتــخـابـات الــرئـاسـيـة
عـلى نـسبـة تـفـوق عـشـرة بـاHـائة u(% 10) وتـقل أو تـساوي
عشرين في اHائة (20 %) من الأصوات اHعـبرّ عنهاu يرفع
هذا التـعويض إلى عشرين في اHائة (20 %) من النفقات

اHصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى اHرخص به.

وتـــــرفــع نــــســـــبـــــة الــــتـــــعـــــويـض إلــى ثـلاثـــــيـن فـي
اHـائة (30 %) بـالـنـسبـة لـلـمـترشح الـذي تحـصل عـلى أكـثر

من عشرين في اHائة (20 %) من الأصوات اHعبرّ عنها.

ولا يـتـم الـتـعـويض إلا بـعـد إعلان المجـلس الـدسـتـوري
النتائج.

اHــــاداHــــادّة  194 : : لا �ــــكـن أن تــــتـــجــــاوز نــــفــــقــــات الحــــمــــلـــة
الانـتـخـابـيـة لـكل قـائـمـة في الانـتخـابـات الـتـشـريـعـيـة حدا
أقـصـاه ملـيـون وخمـسـمائـة ألف ديـنار(1.500.000 دج) عن

كل مترشح.

اHــاداHــادّة  195 :  : �ـــكن قـــوائم اHــتـــرشــحـــY للانــتـــخــابــات
الـتـشريـعـية الـتي أحـرزت عشـرين في اHـائة (20 %) عـلى
الأقلu من الأصـوات اHـعبـّر عـنـهاu أن تحـصل عـلى تـعويض
بــنـسـبــة خـمـســة وعـشـريـن في اHـائـة (25 %) من الـنــفـقـات
اHصروفة حـقيقة وضمـن الحد الأقصى اHرخص به. و�نح
هـذا التـعـويض إلى الحـزب الـسـيـاسي الـذي أودع الـترشح

تحت رعايته.

ولا يــــتم تــــعـــويض الــــنـــفــــقـــات إلا بــــعـــد إعـلان المجـــلس
الدستوري النتائج.

اHاداHادّة  196 :  : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس
الجمهـورية أو قائـمة اHترشـحY للانتخـابات التشـريعية
أن يقوم بـإعداد حـساب حـملة يـتضـمن مجـموع الإيرادات
اHـــتـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا والـــنـــفـــقـــات الحــقـــيـــقـــيـــةu وذلك حـــسب

مصدرها وطبيعتها.

يسلمّ هذا الحـساب اHقدم من قبل مـحاسب خبير أو
محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري. 

يـــنـــشـــر حـــســـاب رئـــيس الجـــمـــهـــوريـــة اHـــنـــتـــخب في
الجـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

تودع حسابات اHترشحY لدى المجلس الدستوري.

وفـي حــالـــة رفض حـــســاب الحـــمـــلــة الانـــتــخـــابـــيــة من
طـرف المجـلس الــدسـتــوريu لا �ـكن الــقـيـام بــالـتـعــويـضـات
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادتY 193 و195 من هـذا الـقـانـون

العضوي.

الباب السابعالباب السابع
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اHـاداHـادّة  197 : : يـعـاقب بـالحبـس من ثلاثة (3) أشـهر إلى
ثلاث (3) ســـنــوات وبــغــرامــة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل من سـجل نــفـسه في أكـثـر مـن قـائـمـة انـتــخـابـيـة تحت
أسـمــاء أو صـفـات مـزيـفـة أو قـامu عـنـد الـتـسـجـيلu بـإخـفـاء
حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.

198 : : كل تــزويــر فـي تــســلــيم أو تــقــد¤ شــهــادة اHـاداHـادّة  
تـسـجــيل أو شـطب من الــقـوائم الانـتـخــابـيـة يـعــاقب عـلـيه
بـــــالحــــــبـس من ســــــتـــــة (6) أشــــــهـــــر إلـى ثلاث (3) ســــــنـــــوات

وبغرامة من 6.000 دج إلى60.000 دج.

ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.

اHـاداHـادّة  199 :  : يـعـاقب بـالــعـقـوبـة اHـنـصــوص عـلـيـهـا في
اHــادّة 198 من هـــذا الــقـــانـــون الــعـــضــويu كـل من يــعـــتــرض
سـبـيل عـمـلـيـات ضبـط القـوائم الانـتـخـابـيـة أو يـتـلف هذه
الـقـوائم أو بـطـاقـات الــنـاخـبـY أو يـخـفــيـهـا أو يـحـولـهـا أو

يزورها.

وفي حــالـة ارتــكــاب هـذه المخــالـفــة من طــرف الأعـوان
اHكلفY بالعمليات الانتخابيةu تضاعف العقوبة.

اHـاداHـادّة  200 : : يـعـاقب بـالحبـس من ثلاثة (3) أشـهر إلى
uثلاث( 3) ســنـوات وبــغــرامـة من 6.000 دج إلى 60.000 دج
كل مـن ســـجل أو حــــاول تـــســــجـــيـل شـــخص أو شــــطب اسم
شـخص في قائـمة انـتـخابـية بـدون وجه حقu وباسـتعـمال

تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.

uذكورة أعلاهHكما �كن الحـكم على مرتكب الجـنحة ا
بالحرمان من �ـارسة حقوقه اHدنـية Hدة سنتY (2) على

الأقلu وخمس (5) سنوات على الأكثر.

اHـاداHـادّة  201 :  : يـعـاقب بـالحبـس من ثلاثة (3) أشـهر إلى
uثلاث (3) ســنـوات وبــغــرامـة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل من فـقد حـقه في الـتـصـويت إمـا إثر صـدور حـكم عـليه
وإمـا بــعـد إشــهـار إفلاسه ولـم يـرد إلـيـه اعـتــبـارهu وصـوت

عمداu بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.

اHـاداHـادّة  202 : : يـعـاقب بـالحبـس من ثلاثة (3) أشـهر إلى
uثلاث (3) ســنـوات وبــغــرامـة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل مـن صــوت إمــا {ـــقــتــضى تـــســجــيـل مــحــصل عـــلــيه في
الحـالات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 197 من هـذا الـقـانـون

العضويu وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
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ويعاقب بنفس العقوبة : 

- كـل من اغـتـنم فــرصـة تـسـجــيل مـتـعـدد لــلـتـصـويت
uأكثر من مرة

- كل من قـام بترشـيح نفـسه في أكـثر من قـائمة أو
في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.

اHـاداHـادّة  203 :  : يــعـاقـب بـالحــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلى عـــــشــــر(10) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دج كل مـن كـــان مـــكــلـــفـــا فـي اقـــتــراع إمـــا بـــتـــلـــقي

الأوراق اHــتــضــمــنــة أصــوات الــنــاخــبــY أو بــحــســابـــهـا أو
بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق

أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم اHسجل.

204 : : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6 ) أشـهر إلى اHاداHادّة  
uثلاث (3) ســنـوات وبــغــرامـة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل من دخـل قــاعــة الاقـــتــراع وهــو يـــحــمل سلاحـــا بــيــنــا أو
مـخـفــيـاu بـاســتـثـنــاء أعـضـاء الـقــوة الـعـمــومـيـة اHــسـخـرين

قانونا.

اHــاداHــادّة  205 :  : يــعـــاقب كل من حــصـل عــلى الأصــوات أو
حـولـهــا أو حـمل نــاخـبـا أو عــدة نـاخـبــY عـلى الامــتـنـاع عن
التـصويت مستـعملا أخبـارا خاطئـة أو إشاعات افـترائية
أو مناورات احتيالية أخرىu بالحبس من ثلاثة (3) أشهر
إلـى ثـلاث (3) ســــــــنــــــــوات وبــــــــغـــــــرامـــــــة من 6.000 دج إلــى

60.000 دج. 

اHـاداHـادّة  206 :  : يـعــاقب بــالحـبس من ســتـة(6) أشـهـر إلى
ســــــنـــــــتــــــY (2) وبــــــــــغـــــــــرامــــــــــة من 3.000 دج إلـى 30.000 دج
وبحرمانه من حـق الانتخاب والتـرشح Hدة سنة (1) على
الأقلu وخمس (5) سنواتu عـلى الأكثرu كل من عـكر صفو
أعـمـال مـكـتب تـصـويت أو أخل بـحق الـتـصـويت أو حـريـة
التـصـويت أو مـنع مـتـرشـحـا أو من �ـثـله قـانـونـا حـضور

عملية التصويت.
وإذا ارتـبط ارتكـاب الأفـعـال اHـنصـوص عـلـيـها أعلاه
بحمل سلاحu يعـاقب مرتكبهـا بالحبس من ستة (6) أشهر
إلــى ثـلاث (3) ســـــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 4.000 دج إلـى

40.000 دج.

وإذا ارتــكــبت الأفــعــال اHــذكــورة في الــفــقــرتــY 1 و2
أعلاهu إثـــر خــطـــة مــدبـــرة في تــنـــفــيـــذهــا فـي دائــرة أو عــدة
دوائـر انـتخـابـيةu يـعـاقب مـرتكـبـها بـالحـبس من خمس (5)
سـنـوات إلى عـشـر (10) سـنـوات وبـغـرامـة من 100.000 دج

إلى 500.000 دج.

اHـاداHـادّة  207 :  : يــعــاقب بــالحــبس من ســنـة (1) إلى ثلاث
(3) ســــنــــوات وبـــغــــرامــــة من 4.000 دج إلى 40.000 دجu كل
من امــتـنع عن وضـع تحت تـصــرف اHـمــثل اHــؤهل قـانــونـا
لـكل مــتـرشح أو قـائـمـة مــتـرشـحـuY الـقـائــمـة الانـتـخـابـيـة
الـبـلـديـة أو نـسـخــة من مـحـضـر فـرز الأصـوات أو مـحـضـر
الإحــصــاء الــبــلــدي للأصــوات أو المحــضــر الــولائي لــتــركــيـز

النتائج.
 كـــــمــــــا �ـــــكن أن يـــــحــــــكم عـــــلـــــيـه بـــــالحـــــرمـــــان مـن حق

الانتخاب أو الترشح Hدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقـب بنـفس العـقوبة كـل مترشـح أو �ثل قـائمة
مـترشحY يستـعمل القائمـة الانتخابيـة البلدية لأغراض

مسيئة.

اHـــــاداHـــــادّة  208 : : تـــــطـــــبـقu حـــــسـب الحـــــالـــــةu الــــــعـــــقـــــوبـــــات
اHــــنــــصــــوص عــــلـــــيــــهــــا في اHــــادتــــY 144 و148 من قـــــانــــون
الـعـقـوبـاتu عـلى كل من أهـان عـضـو مـكـتب الـتـصـويت أو
عـــدة أعـــضـــاء مـــنه أو اســــتـــعـــمل ضـــدهـم عـــنـــفـــا أو تـــســـبب
بـوسـائل التـعدي والـتهـديـد في تأخـير عـمـليـات الانتـخاب

أو حال دونها.

اHـاداHـادّة  209 :  : يــعـاقـب بـالحــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلى عـــــشــــر(10) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دجu كـل من قــــام بـــاخــــتـــطــــاف صـــنــــدوق الاقـــتـــراع

المحتوي على الأصوات اHعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هــــذا الاخـــتــــطــــاف من قــــبل مــــجــــمـــوعــــة من
الأشخـاص وبعنـفu تكـون العقـوبة الـسجن مـن عشر (10)
سـنـوات إلى عـشـرين (20) سـنـة وبـغـرامة من 500.000 دج

إلى 2.500.000 دج.

اHـاداHـادّة  210 :  : يــعـاقـب بـالحــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلـى عــــشـــر (10) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دجu كـل إخلال بـالاقــتـراع صــادر إمـا عن أي عــضـو

مـن أعـــضـــاء مـــكـــتـب الـــتـــصـــويت أو عـن أي عـــون مـــســـخـــر
مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.

اHــــاداHــــادّة  211 :  : يــــعـــاقـب بـــالحــــبس مـن ســـنــــتـــY (2) إلى
عــــــــشـــــــر (10) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 200.000 دج إلـى
1.000.000 دجu كل مـن قـدم هــبــاتu نـقــدا أو عــيـنــاu أو وعـد

بـــتـــقـــد�ـــهـــاu وكـــذلـك كل من وعـــد بــــوظـــائف عـــمـــومـــيـــة أو
خـاصـةu أو مـزايـا أخـرى خـاصـةu قـصـد الـتـأثـيـر عـلى نـاخب
أو عـدة ناخـبـY عـنـد قـيـامـهم بـالـتـصـويتu وكل من حـصل
أو حــــاول الحــــصــــول عــــلـى أصــــواتــــهمu ســــواء مــــبــــاشــــرة أو
بـواسـطـة الـغـيـرu وكل من حـمل أو حـاول أن يـحـمل نـاخـبـا
أو عـــدة نـــاخـــبـــY عـــلى الامـــتــــنـــاع عن الـــتـــصـــويت بـــنـــفس

الوسائل.
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وتـطــبق نــفس الـعــقـوبــات عــلى كل من قــبل أو طـلب
نفس الهبات أو الوعود.

غـيـر أنه يــعـفى من هـذه الـعــقـوبـةu كل من ارتـكب أو
شـارك في الأفـعــال اHـنـصــوص عـلـيـهــا في هـذه اHـادة الـذي
يــقـوم قـبل مــبـاشــرة إجـراءات اHـتــابـعـة بــإبلاغ الـســلـطـات

الإدارية أو القضائية بها.

وتــــخـــــفض الـــــعــــقـــــوبـــــة إلى الـــــنــــصف إذا � تـــــبـــــلــــيغ
السلطات اHعنية بعد مباشرة إجراءات اHتابعة.

اHـاداHـادّة ة 212 :  : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ســــنــــة ( 1) وبــــغــــرامــــة من 50.000 دج إلى 200.000 دجu كل
مـن يــخــالف أحــكــام اHــواد 73 و94 و143 من هــذا الــقــانــون

العضوي.

اHـاداHـادّة ة 213 :  : يـعـاقب بـالحبـس من ثلاثة (3) أشـهر إلى
ســـنـــة (1) وبـــغـــرامـــة من 3.000 دج إلى 30.000 دجu كل من
حـمل نـاخـبـا أو أثـر عـلـيه أو حـاول الـتـأثـيـر عـلى تـصويـته
مـســتـعـمـلا الـتـهــديـد ســواء بـتــخـويــفه بـفــقـدان مـنــصـبه أو

بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.

وإذا كـــــانت الـــــتـــــهــــديـــــدات اHــــذكـــــورة أعـلاه مــــرفـــــقــــة
بـــالــــعـــنف أو الاعــــتـــداء تـــضــــاعف الـــعــــقـــوبـــةu دون الإخلال
بالعقوبات الأشد اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 214 :  : يـــــعـــــاقـب بــــغـــــرامـــــة من 400.000 دج إلى
800.000 دج وبـحـرمـانه من حق الــتـصـويت وحق الـتـرشح

Hـدة خمس (5) سنوات عـلى الأكثرu كل من يـخالف أحكام
اHادتY 175 و176 من هذا القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة ة 215 : : يـــعـــاقـب بـــالحـــبس من ســـنـــتـــY (2)  إلى
خـــــــــمـس (5) ســــــــنــــــــوات وبـــــــــغــــــــرامـــــــة من 50.000 دج إلـى
200.000 دجu كل من يخـالف الأحـكام اHـنصـوص عـليـها في

اHادتY 183 و184 من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة ة 216 :  : يـعاقـب بالحـبس من خـمـسة (5) أيـام إلى
سـتـة (6) أشــهـر وبــغــرامـة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو
بــــإحــــدى هــــاتـــY الــــعــــقــــوبــــتـــuY كـل من يــــخــــالف الأحــــكـــام
اHنصوص عليها في اHادّة 185 من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادةّ ة 217 :  : يــعـاقـب بـالحــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلـى عــــشـــر( 10) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دجu كل من يخـالف الأحـكام اHـنصـوص عـليـها في

اHادّة 186 من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة  218 :  : يـعـاقب بـالحـبس من سـنة (1) إلى خـمس
(5) سـنـوات وبــغـرامـة من 40.000 دج إلى 200.000 دجu كل
من يـخــالف الأحــكــام اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHـادةّ 191 من

هذا القانون العضوي.

219 : : يـــــــعــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 40.000 دج إلى اHـــــاداHـــــادّة  
200.000 دج وبـحـرمـانه من حق الــتـصـويت وحق الـتـرشح

Hدة ست (6) سـنوات عـلى الأكثـرu كل من يخـالف الأحكام
اHنصوص عليها في اHادّة 196 من هذا القانون العضوي.

اHاداHادّة  220 :  : يعـاقب بالحـبس من عشرة (10) أيام إلى
شـــهـــرين (2) وبـــغـــرامـــة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو
بـإحــدى هــاتـY الــعــقـوبــتــuY كل شــخص يـرفـض الامـتــثـال
لقـرار تـسـخيـره لـتـشكـيل مـكـتب الـتصـويت أو Hـشـاركته

في تنظيم استشارة انتخابية.

221 : : يــــــــعـــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 2.000 دج إلى اHـــــاداHـــــادّة  
20.000 دجu كـل مـن يــــــخـــــــالـف أحـــــــكـــــــام اHــــــادةّ 12 من هــــــذا

القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة  222 : : لا �ــــكنu بــــأي حــــال من الأحــــوالu إذا مــــا
صـدر حـكم بالإدانـة من الجهـة الـقضـائيـة المختـصـةu تطـبيـقا
لــهـــذا الــقــانــون الــعــضــويu إبــطـــال عــمــلــيــة الاقــتــراع الــذي
أثـبتت الـسلـطة المخـتـصة صـحته إلاّ إذا تـرتب على الـقرار
الــقـــضــائي أثـــر مــبــاشـــر عــلى نــتـــائج الانــتـــخــاب أو كــانت
العقوبـة صادرة تطبيقا لأحكام اHادةّ 211 من هذا القانون

العضوي.

اHـــــاداHـــــادّة  223 : : إذا ارتـــــكـب مـــــتــــــرشـــــحــــــون المخـــــالــــــفـــــات
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اHـواد 204 و205 و206 و207
و209 و211 من هذا القانون العضويu تضاعف العقوبة.

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــاداHــــادّة  224 : : تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحـــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهـــذا
الـقانـون العـضويu لا سـيـما الـقانـون العـضوي رقم 01-12
اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012

واHتعلق بنظام الانتخابات.

اHاداHادّة  225 :  : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3850
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

رأي رقم  رأي رقم  03/ ر.ق.ع/م.د// ر.ق.ع/م.د/ 16 مــــؤرخ فــي  مــــؤرخ فــي 8 ذي الــقــعـــدة ذي الــقــعـــدة
يـــتـــعـــلق  uيـــتـــعـــلق u2016 ــــوافــق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــةHــــوافــق  اH1437 ا عــــام عــــام 
{راقـبة مـطابـقة القـانون الـعضـوي اHتـعلق بـالهـيئة{راقـبة مـطابـقة القـانون الـعضـوي اHتـعلق بـالهـيئة

العليا اHستقلة Hراقبة الانتخاباتu للدستور.العليا اHستقلة Hراقبة الانتخاباتu للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ المجلس الدستوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس الجــــمــــهـــوريــــة المجــــلس
الـدسـتــوريu طـبـقـا لأحــكـام اHـادتـY 141 (الــفـقـرة 2) و 186
(الفقرة 2) من الدستـورu بالرسالة اHؤرخة في 23 يوليو
سنة 2016 واHسجلة بـالأمانة العامة لـلمجلس الدستوري
بـتاريخ  24 يـولـيـو سـنة 2016 تحت رقم 06 قـصـد مـراقـبة
مــطـــابــقــة الـــقــانــون الـــعــضــوي اHـــتــعــلـق بــالــهـــيــئــة الـــعــلــيــا

uللدستور uراقبة الانتخاباتH ستقلةHا
- وبنـــاء عـلــى الدسـتـــورu لا سيـمـا اHواد 136 و138
و 141 و182 و186 (الــفـقـرة 2) و189 (الــفـقـرة الأولى) و191

u194و 193 و
- و{ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريل سـنة 2016  المحـدد لـقـواعـد عمل

 uالمجلس الدستوري
uقررHوبعد الاستماع إلى العضو ا -

في الشـكل :في الشـكل :
- اعــتـبــارا أن الـقــانـون الــعـضــوي اHــتـعــلق بـالــهـيــئـة
uمـوضـوع الإخـطار uـراقـبـة الانـتـخـابـاتH ـسـتـقـلـةHالـعـلـيـا ا
أودع مـشروعـه الوزيـر الأول لـدى مـكـتب المجـلس الـشـعبي
الـوطـنيu بـعــد أخـذ رأي مـجـلس الـدولــةu وفـقـا لـلـمـادة 136

 u(الفقرة 3) من الدستور
uموضوع الإخطار uواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اHـعروض عـلى المجلس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لـلــدسـتـورu كـان مــشـروعه مـوضـوع مــنـاقـشـة وفــقـا لـلـمـادة
138 مـن الــدســـتـــور من طـــرف المجـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني

ومــجــلس الأمـةu وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 141 (الــفــقـرة 2) من
الـدســتـــور عــلــى مـصــادقـــة المجــلــس الـشــعـبــي الــوطـنــي
في جــــلــــســـتـه اHـــنــــعـــقــــدة بــــتـــاريخ  25 رمــــضــــان عـــام 1437
اHـوافق 30 يـونـيـو سـنـة u2016 ومـجـلس الأمـة في جـلـسـته
اHــنــعــقــدة بـتــاريخ 14 شــوال عــام 1437 اHـوافق 19 يــولــيـو
سـنة 2016 خلال دورة الـبرHـان الـعـاديـة اHفـتـوحـة بـتاريخ
u2016 وافق 2 مارس سنةH22 جمادى الأولى عام 1437 ا

- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس الجــمـــهــوريــة المجــلس
الـدســتـوري Hــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHــتـعـلق
بالـهـيـئـة الـعـلـيا اHـسـتـقـلـة Hـراقـبة الانـتـخـابـاتu جـاء وفـقا

لأحكام اHادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.

في اHـوضـــوع :في اHـوضـــوع :

uأولا : أولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع الإخطار :

1. فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 174 من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويu مــوضـوع

الإخطار :

- اعــتـــبــارا أن اHــادة 174 من الـــدســتـــور تــشـــيــر إلى
uالـقـضاة Yقـرار المجـلس الأعـلى للـقـضـاء في موضـوع تـعـي

uونقلهم وسير سلمّهم الوظيفي

- واعتبـارا أن نصف تشـكيلة الـهيئـة العليـا يتكوّن
من قـــضـــاة يـــقــــتـــرحـــهم المجـــلس الأعـــلـى لـــلـــقـــضـــاء لـــرئـــيس
الجــمــهــوريــة قــصــد تـعــيــيــنــهمu ومن ثم تــعــتــبــر هــذه اHـادة
ســنـــدا دســتـــوريــا أســاســـيــا لــلـــقــانـــون الــعــضـــوي مــوضــوع
Yوعدم إدراجهـا ضمن تأشيراته يعد سهوا يتع uالإخطار

تداركه.

2. . فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 191 من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويu مــوضـوع

الإخطار :

- اعـــتــــبـــارا أن اHـــادة 191 مـن الـــدســــتـــور تــــنص في
فــقــرتــهــا الأولى : "إذا ارتــأى المجــلـس الــدســتــوري أن نــصـا
تـشـريـعــيـا أو تـنـظـيـمــيـا غـيـر دسـتـوريu يــفـقـد هـذا الـنص
أثــره ابـتــداء من يـوم قــرار المجـلس"u وفـي فـقــرتـهـا 3 : "أن
آراء المجـلس الدسـتـوري وقراراته نـهائـيـة وملـزمة لجـميع

السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".

- واعــتــبـــارا أن هــذه اHــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا
uموضوع الإخطار uأساسيا للقانون العضوي

- واعـــتـــبـــارا بـــالــــنـــتـــيـــجـــةu أن عـــدم إدراجـــهـــا ضـــمن
تأشيرات القـانون العضويu موضوع الإخطارu يعد سهوا

يتعY تداركه. 

3. . فيـمـا يخص عـدم الاستـناد إلى اHـادتY 204 و205
من الدستور ضمن تـأشيرات القانـون العضويu موضوع

الإخطارu مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع :

- اعـتـبارا أن اHـادتـY تـشيـران إلى المجـلس الـوطني
uالاقتصادي والاجتماعي ودوره ومهامه

- واعــتـبــارا أن نـصف أعــضـاء الــهـيــئـة الــعـلــيـا الـذي
يــتــشـــكل من الــكــفــاءات اHــســتــقـــلــة يــقــتــرح من قــبل لجــنــة
خــــاصــــة يــــرأســــهــــا رئــــيس المجــــلس الــــوطــــنـي الاقــــتــــصـــادي
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والاجتماعي لرئـيس الجمهورية من أجل تعـيينهمu وعليه
فــإن اHــادتـY 204 و 205 مـن الــدســـتـــور تـــعــتـــبـــران ســـنــدا

uموضوع الإخطار uدستوريا أساسيا للقانون العضوي

- واعــتــبــارا بــالــنــتــيــجــة أن عــدم الاســتــنــاد إلــيــهــمــا
ضمن تأشيرات هذا القانون يعد سهوا يتعY تداركه.

Y4. . فـــــيـــــمــــــا يـــــخـص عـــــدم الاســـــتــــــنـــــاد إلى قــــــانـــــونـــــ
عــضـويــuY ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضــويu مـوضـوع

الإخطار : 
uمـوضـوع الإخـطار uاعـتـبـارا أن الـقـانون الـعـضـوي -
يـنص في مادته 5 أن الهـيـئـة العـلـيـا تتـشـكل من الـرئيس
وأربــــعــــمــــائــــة وعــــشـــرة (410) أعــــضــــاءu يــــعــــيـــــنــــهم رئــــيس
الجـمهـورية بـالتـساوي بY قـضاة يـقتـرحهم المجـلس الأعلى
لـــلــقـــضــاء وكـــفــاءات مـــســتـــقــلـــة يــتـم اخــتـــيــارهـــا من ضــمن

uدنيHالمجتمع ا
- واعـتـبـارا أن القـانـون الأسـاسي لـلقـضـاء وتـشـكيل
المجـــلـس الأعـــلـى لـــلــــقــــضـــاء وعــــمــــله وصلاحــــيــــاته مــــحـــددان

uYعضوي Yبقانون
- واعـــتــــبـــارا بــــالـــنــــتـــيــــجـــةu أن عــــدم الاســـتــــنـــاد إلى
الـــقــانـــون الـــعــضـــوي رقم 04-11 اHــؤرخ في 21 رجب عــام
1425 اHـوافق 6 سـبــتـمـبـر سـنـة 2004 واHـتـضـمن الـقـانـون

الأسـاسي لـلقـضـاءu والـقانـون الـعـضوي رقم 04-12 اHؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتــــعــــلـق بـــتــــشــــكــــيل المجــــلـس الأعــــلى لــــلــــقــــضـــاء وعــــمــــله
وصلاحـياتهu ضـمن تـأشيـرات القـانـون العـضويu مـوضوع

الإخطارu يعد سهوا يتعY تداركه.
uفـــيـــمـــا يـــخـص أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي : ثـــانـــيــا :ثـــانـــيــا 

موضوع الإخطار :
1. فـيـمـا يـخص اHـادة 3 واHـطـات 1 و 3 و 4 من اHـادة
Yمـأخــوذتـ uمــوضــوع الإخـطــار u37من الـقــانــون الـعــضـوي 

بصفة مجتمعة لاتحادهما في العلةu والمحررة كالآتي :
اHـادةاHـادة 3 : "تـســهــر الــهـيــئــة الـعــلــيـاu في إطــار احــتـرام: "تـســهــر الــهـيــئــة الـعــلــيـاu في إطــار احــتـرام
أحــكــام الـدســتــور والــتــشــريع اHــعــمــول بهu عــلى شــفــافــيـةأحــكــام الـدســتــور والــتــشــريع اHــعــمــول بهu عــلى شــفــافــيـة
ونزاهة الانتخابـات الرئاسية والتشـريعية والمحلية وكذاونزاهة الانتخابـات الرئاسية والتشـريعية والمحلية وكذا
الاســتـفــتــاءu مـنــذ اسـتــدعــاء الـهــيــئـة الــنـاخــبــة حـتى إعلانالاســتـفــتــاءu مـنــذ اسـتــدعــاء الـهــيــئـة الــنـاخــبــة حـتى إعلان

النتائج اHؤقتة للاقتراع". النتائج اHؤقتة للاقتراع". 
اHـادة اHـادة 37 : : تـكـلــف الـلـجنـــة الـدائـمـــة لـلـهـيـئـة الـعـلـيا

{ا يأتي :
- الإشــراف عـلى عــمــلـيــات مـراجــعــة الإدارة لـلــقـوائم- الإشــراف عـلى عــمــلـيــات مـراجــعــة الإدارة لـلــقـوائم

uالانتخابيةuالانتخابية
u................................................ -u................................................ -

- صـــــيـــــاغــــة الـــــتــــوصـــــيــــات لـــــتـــــحــــســـــY الــــنـــــصــــوص- صـــــيـــــاغــــة الـــــتــــوصـــــيــــات لـــــتـــــحــــســـــY الــــنـــــصــــوص
الــــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــتـــنـــظـــيـــمـــيــــة الـــتي تحـــكـم الـــعـــمـــلـــيـــاتالــــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــتـــنـــظـــيـــمـــيــــة الـــتي تحـــكـم الـــعـــمـــلـــيـــات

uالانتخابيةuالانتخابية

- تــــنـــــظـــــيم دورات فـي الــــتـــــكـــــوين اHـــــدني لـــــفـــــائــــدة- تــــنـــــظـــــيم دورات فـي الــــتـــــكـــــوين اHـــــدني لـــــفـــــائــــدة
التشكيلات السـياسية حول مراقبـة الانتخابات وصياغةالتشكيلات السـياسية حول مراقبـة الانتخابات وصياغة

uالطعونuالطعون

- اعـتـبـارا أن اHـشرع أدرج فـي اHادة 3 وفي اHـطات
1 و 3 و 4 من اHــادة 37 من الــقـــانـــون الــعـــضــويu مـــوضــوع
الإخـطارu أحـكامـا من الدسـتور بـنقـله حرفـيا بعـض أحكام

uادة 194 من الدستورHا

- واعــتــبـارا أن اHــشــرعu طــبـقــا لــلــمـبــدأ الــدســتـوري
القـاضي بـتـوزيع الاختـصـاصاتu مـطـالب بأن يـراعي عـند
�ـــارســـته الــتـــشـــريعu المجــال المحـــدد في الـــدســتـــور لـــلــنص
اHـعـروض عـلـيهu فلا يـدرج ضـمـنه أحـكـامـا تـعـود دسـتـوريـا

uلمجالات نصوص أخرى

- واعـتـبـارا أن نـقل بـعض أحـكـام الـدسـتـور إلـى هذا
uالـقـانـون الـعـضـوي حـرفـيـا لا يـشـكل في حـد ذاته تـشـريـعا
بل مـجـرد نـقل لأحـكـام يــعـود فـيـهـا الاخـتـصـاص لـنص آخـر
يــخـتــلف عـنـه في إجـراءات الإعــداد واHـصــادقـة والـتــعـديل

uفي الدستور

- واعــتـــبـــارا بـــالـــنــتـــيـــجـــةu أن اHــشـــرع بـــهـــذا الــنـــقل
الحرفي لـبعض نصوص اHادة 194 من الدسـتورu يكون قد
أخل بـاHــبـدأ الـدســتـوري لـتــوزيع الاخـتــصـاصـاتu ومن ثم
تعـتبر اHادة 3 واHطات 1 و 3 و 4 من اHادة 37 من الـقانون

العضويu موضوع الإخطارu غير مطابقة للدستور.

uـــادة 4 من الــــقــــانــــون الــــعــــضـــويH2. فــــيــــمـــا يــــخـص ا
موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي : 

اHادة اHادة  4 : "يحدد مقر الهيئة العليا {دينة الجزائر". : "يحدد مقر الهيئة العليا {دينة الجزائر".

- اعـتـبــارا أن اHـشـرع بـتــحـديـد مـقــر الـهـيـئــة الـعـلـيـا
{ـديـنـة الجـزائــر يـكـون قـد أغــفل الـسـلـطــة المخـولـة لـرئـيس
الجــمــهـوريــة أثــنــاء الحـالــة الاســتـثــنــائـيــة {ــقـتــضى أحــكـام

uادة 107 من الدستورHالفقرة الثالثة من ا

uاعـتـبـــارا أنه يـسـتـوجب مراعـاة أحـكـام الـدسـتور -
uتعلقة بتوزيع الاختصاصاتHلا سيما ا

- واعـــــتــــبــــارا أن الاجـــــتــــهــــاد اHـــــســــتــــقـــــر لــــلــــمـــــجــــلس
الـــــدســــتــــوري كـــــرس مــــبـــــدأ عــــدم إغــــفـــــال ســــلــــطـــــة رئــــيس

uوضوعHالجمهورية في ذات ا

- واعـتـبـارا بـالنـتـيـجـةu تـعـتـبـر اHادة 4 من الـقـانون
العضوي مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
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3. فـــيـــمــــا يـــخـص اHـــطـــة 2 مـن اHـــادة 8 من الـــقـــانـــون
العضويu موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي : 

اHـطـة اHـطـة 2 : : "أن لا يــكـون مــحـكــومـا عــلـيه بــحـكم نــهـائي"أن لا يــكـون مــحـكــومـا عــلـيه بــحـكم نــهـائي
لارتــكــاب جــنـايــة أو جــنــحــة ســالــبــة لـلــحــريــةu بــاســتــثــنـاءلارتــكــاب جــنـايــة أو جــنــحــة ســالــبــة لـلــحــريــةu بــاســتــثــنـاء

الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره".الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره".
- اعـتـبـارا أن عـبـارة " الجـنـايـة غـيـر الـعـمـديـة " غـير

uعمول بهHمكرّسة في الدستور ولا في التشريع ا
- واعـتــبـارا أن الإبــقـاء عــلى هـذه الــعـبــارة من شـأنه

uكرس دستورياHا YتقاضHأن يخل بحقوق ا
- واعــتــبـارا بــالــنـتــيــجـةu أن اHــطـة 2 من اHـادة 8 من
الــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع الإخــطــارu مــطــابــقــة جــزئــيـا

للدستور وتعاد صياغتها.
4. فـيـمـا يـخص اHـطـة 5 من الـفــقـرة الأولى من اHـادة
13 مـن الــقـــانــون الـــعـــضــويu مـــوضـــوع الإخــطـــارu والمحــررة

كالآتي :
اHطة اHطة 5 : : "مطابقة الـترتيبات الخاصة بإيداع ملفات"مطابقة الـترتيبات الخاصة بإيداع ملفات
الــــتـــرشح لأحــــكـــام الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي اHـــتــــعـــلق بــــنـــظـــامالــــتـــرشح لأحــــكـــام الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي اHـــتــــعـــلق بــــنـــظـــام

الانتخابات".الانتخابات".
- اعتـبارا أنه إذا كـان للـمشرع وفـقا لـلمادة 194 من
الــدســتــور أن يــخــول لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا الــصلاحــيــات الــتي
يــــراهــــا ملائــــمــــةu فـــإنـه في اHــــقــــابل يــــتـــعــــY عــــلى المجــــلس
الدستـوري أن يتـأكد عـند �ارسـة صلاحيـاته الدسـتورية
من أن اHـشـرع قـد احـتـرم تـوزيع الاخـتـصـاصـات كـمـا نص

uعليه الدستور
- واعــتـــبــارا أن اHــؤسس الــدســتــوري خــول الــهــيــئــة
العلـيا اختـصاص السـهر عـلى عملـية الانتـخاب من تاريخ
اســتـدعــاء الــهـيــئـة الــنــاخـبــة حـتـى إعلان الـنــتــائج اHـؤقــتـة

uطبيعة هذه الانتخابات Yللاقتراع دون تمييز ب
- واعتـبـارا أنه وفقـا لأحـكام الـفـقرة 2 من اHـادة 182
من الــدسـتـورu فـإن الـســهـر عـلى صـحــة عـمـلـيــة الاسـتـفـتـاء
وانـتـخـاب رئـيس الجـمــهـوريـة والانـتـخـابــات الـتـشـريـعـيـة
والإعلان عــلـى نــتــائج هــذه الــعــمــلـــيــات خصّ بــهــا اHــؤسس

uالدستوري المجلس الدستوري دون سواه
- واعتبارا بـالنتيجةu أن اHطة 5 من الفقرة الأولى
من اHـادة 13 من القـانـون العـضـويu موضـوع الإخـطارu إذا
لم تــؤد إلى اHــســاس بــالــصلاحــيــات في المجــالات اHــذكـورة
أعلاه لـلـمـجلس الـدسـتـوري والـهـيئـات الأخـرى اHـنـصوص
عــلــيـهــا في صــلب هــذا الـقــانــون الـعــضــويu فـإن هــذه اHـادة

تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ.
5. . فــــــيــــــمــــــا يـــــــخص اHـــــــطــــــة الأولـى من اHــــــادة 34 من

القانون العضويu موضوع الإخطار:

اHــطــة الأولى : "انـــتــخــاب أعــضــاء الــلـــجــنــة الــدائــمــةاHــطــة الأولى : "انـــتــخــاب أعــضــاء الــلـــجــنــة الــدائــمــة
بالتساويu وفقا لأحكام اHادة بالتساويu وفقا لأحكام اHادة 35 أدناه". أدناه".

uــــادة 35 من الـــــقــــانــــون الـــــعــــضــــويHاعــــتــــبــــارا أن ا -
uلا تنص عـلى تـشكـيلـة اللـجنـة الدائـمة uموضـوع الإخطـار
وإــا تــعــتــني {ـــوضــوع الــتــقــريــر الــنـــهــائي الــذي يــرفــعه
رئـيس الــهـيـئـة الـعــلـيـا لـرئـيس الجــمـهـوريـةu وأن اHـادة 36
هي الــتي تــتــولى تحــديــد هــذه الــتـشــكــيــلــة وكــذا انــتــخـاب
أعـضــاء الـلـجـنـة الـدائـمـة من قـبـل نـظـرائـهم ضـمن مـجـلس

uالهيئة العليا
- واعــتــبــارا بــالـنــتــيــجــةu تــعــد الإحــالـة إلـى اHـادة 35

سهوا يتعY تداركه.
لهذه الأسباب :لهذه الأسباب :

يدلي بالرأي التالي :يدلي بالرأي التالي :
في الشكـــل :في الشكـــل :

أولا : أولا : أن الـقــانــون الــعــضــوي الــذي يـتــعــلق بــالــهــيــئـة
الـعـلـيـا اHـسـتقـلـة Hـراقـبـة الانـتـخـابـاتu قـد تـمت اHـصـادقة
عـليه طـبقـا للـمادة 141 من الـدستـورu ويعـد بذلك مـطابـقا

للدستور.
ثــــانـــــيــــا : ثــــانـــــيــــا : أن إخــــطـــــار رئـــــيس الجـــــمــــهـــــوريــــة المجـــــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
uراقبـة الانتخاباتH ستـقلةHالذي يتـعلق بالهـيئة العلـيا ا

� تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من اHادة 186 من الدستور.
في اHوضـوع :في اHوضـوع :

uأولا : أولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع الإخطار :

1. تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي :
بـنــاء عـلــى الـدسـتـورu لا سـيـمـا اHـواد 92 و136 و138
و 141 و143 (الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــرة 2) و144 و174 و182 و186 و189

uو191 و 193 و194 و204 و205  منه
2. . إضــافــة قـانــونــY عـضــويــY لـتــأشــيـرات الــقــانـون

العضوي موضوع الإخطار :
- القـانون الـعضوي رقم 04-11 اHؤرخ في 21 رجب
عــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2004 واHــــتــــضـــمن

uالقانون الأساسي للقضاء
- القـانون الـعضوي رقم 04-12 اHؤرخ في 21 رجب
عام 1425 اHوافق 6 سبتمبر سنة 2004 واHتعلق بتشكيل

المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
uثـــانـــيــا : ثـــانـــيــا : فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـق {ـــواد الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي

موضوع الإخطار :
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1. تـعـد اHادة 3 واHـطـات 1 و 3 و 4 من اHـادة 37 غـيـر
مطابقة للدستور.

2. تــعــد اHـادة 4 مــطــابــقــة جــزئــيــا لــلــدســتــورu وتــعــاد
صياغتها كما يأتي : 

uمن الـدستور uادة 107 من الـدستورHادة  : "مع مراعـاة أحكام اHادة 4 : "مع مراعـاة أحكام اHادة اHا
يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة".يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة".

uادة 8 مطابقـة جزئيا لـلدستورHطة 2 من اH3. . تعـد ا
وتعاد صياغتها كما يأتي :

اHـــطــة اHـــطــة 2 من اHــادة  من اHــادة 8 : "أن لا يــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلــيه : "أن لا يــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلــيه
uبـحــكم نـهـائي لارتـكـاب جــنـايـة أو جـنـحـة ســالـبـة لـلـحـريـةuبـحــكم نـهـائي لارتـكـاب جــنـايـة أو جـنـحـة ســالـبـة لـلـحـريـة

ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
4. . تـــــعـــــد اHـــــطــــة 5 من الـــــفـــــقـــــرة الأولى مـن اHــــادة 13

مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ اHثار أعلاه.
5. . تسـتبدل عبارة "اHادة "اHادة 35 أدناه" أدناه" بعبارة "اHادة "اHادة 36
أدنــــــاه"أدنــــــاه" فـي اHــــــــطـــــــة الأولـى مـن اHـــــــادة 34 مـن الـــــــقــــــــانـــــــون

العضويu موضوع الإخطار.
ثـالثا : ثـالثا : تـعـتبـر الأحكـام غـير اHـطـابقـة جزئـيـا أو كلـيا
لــــلـــدســــتـــور قــــابـــلــــة لـــلــــفـــصـل عن بــــاقي أحـــكــــام الـــقــــانـــون

العضويu موضوع الإخطار.
رابـعا :رابـعا : تـعد باقي أحـكام القـانون العـضويu موضوع

الإخطارu مطابقة للدستور.
خامسا :خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في الجريدة الـرسميـة للجـمهورية
الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال وأول و 2 و 7 و 8  ذي الـقـعـدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

 مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوريأعضاء المجلس الدستوري
uحنيفة بن شعبان -
uعبد الجليل بلعلى -
uإبراهيم بوتخيل -
uعبد النور قراوي -

uمحمد ضيف -
uفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

قــانــون عــضــوي رقم قــانــون عــضــوي رقم 16-11 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة عــام ذي الــقــعــدة عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2016 يـتـعـلق بــالـهـيـئـةu يـتـعـلق بــالـهـيـئـة

العليا اHستقلة Hراقبة الانتخابات.العليا اHستقلة Hراقبة الانتخابات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس الجمهورية 
-  بناء عـلى الدستورu لا سيما اHواد 92 و136 و138
و141 و143 ( الـفقرة 2) و144 و174 و182 و186 و189 و191

uو193 و194 و204 و205 منه
-  و{ـقتـضى القـانون الـعضوي رقم 98 - 01 اHؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهu اHـعـدل

uتممHوا
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 04- 11 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

uتضمن القانون الأساسي للقضاءHوا
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 04- 12 اHـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتــــعــــلـق بـــتــــشــــكــــيل المجــــلـس الأعــــلى لــــلــــقــــضـــاء وعــــمــــله

uوصلاحياته
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12- 04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالأحزاب السياسيةHوا
-  و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12- 05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالإعلامHوا
-  و{ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 16-10 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

uتعلق بنظام الانتخاباتHوا
-  و{ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

uتممHعدل واHا uقانون الإجراءات الجزائية
-  و{ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 156 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

uتممHعدل واHا uقانون العقوبات
-  و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 89- 28 اHــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـالاجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةu اHـعـدل

uتممHوا
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90- 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

uبالمحاسبة العمومية
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-  و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98- 02 اHــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

uبالمحاكم الإدارية
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06- 01 اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

uتممHعدل واHا uبالوقاية من الفساد ومكافحته
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11- 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

uبالبلدية
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12- 06 اHــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

uبالجمعيات
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12- 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالولايةHوا
-  و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 14- 04 اHــؤرخ في 24
ربــــيـع الأول عــــام 1435 اHـــــوافق 24 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2014

uتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
uوبناء على رأي مجلس الدولة  -

uانHوبعد مصادقة البر  -
uوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري  -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه : يصدر القانون العضوي الآتي نصه : 

 الفصل الأول الفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة الأولى  :ة الأولى  : يـــهــدف هـــذا الــقــانـــون الــعـــضــوي إلى
تحديـد مـهـام الهـيـئة الـعـليـا اHـسـتقـلـة Hراقـبـة الانتـخـابات
وتـشـكــيـلـتـهـا وتــنـظـيـمـهــا وسـيـرهـاu طـبــقـا لـلـمـادة 194 من

الدستورu وتدعى في صلب النص " الهيئة العليا". 
اHـاداHـادةّ ة 2  :  : تـعـد الـهـيـئـة الـعـلـيــا هـيـئـة رقـابـيـة تـتـمـتع

بالاستقلالية اHالية والاستقلالية في التسيير.
uادة 107 من الـدسـتورHـادةّ ة 3 : : مع مـراعـاة أحـكـام اHـاداHا

يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة الهيئة العلياتشكيلة الهيئة العليا

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــتـــشــــكل الــــهـــيــــئـــة الــــعــــلـــيــــا من الــــرئـــيس
وأربــــعــــمــــائــــة وعــــشـــرة (410) أعــــضــــاءu يــــعــــيـــــنــــهم رئــــيس
الجـمهـورية بـالتـساوي بY قـضاة يـقتـرحهم المجـلس الأعلى
لـــلــقـــضــاء وكـــفــاءات مـــســتـــقــلـــة يــتـم اخــتـــيــارهـــا من ضــمن

المجتمع اHدني.
تنـشر تـشكيـلة الـهيـئة العـليـا في الجريـدة الرسـمية

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

5 :  : تــرأس الــهــيــئـة الــعــلــيــا شــخــصــيــة وطــنــيـة اHـاداHـادّة  
يـــعـــيــنـــهـــا رئــيـس الجــمـــهـــوريــةu بـــعـــد اســتـــشـــارة الأحــزاب

السياسية.

6 : : يـتم اقـتـراح أعضـاء الـهيـئـة العـلـيا بـعـنوان اHاداHادّة  
الكـفاءات اHسـتقلة مـن ضمن المجتـمع اHدنيu طبـقا لأحكام
اHــــادة 7 أدنــــاهu من طــــرف لجـــنــــة خـــاصــــة يـــرأســــهــــا رئـــيس

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
تحـدد تـشــكـيـلـة الــلـجـنـة الخــاصـة وسـيـرهــا وكـيـفـيـات

الترشيح لعضوية الهيئة العليا عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  7 : : يـشـترط فـي عضـو الـهيـئـة العـلـياu بـعـنوان
الكفاءات اHستقلة من ضمن المجتمع اHدني :

uأن يكون ناخبا -
- أن لا يـكـون مـحـكــومـا عـلـيه بـحـكم نـهـائي لارتـكـاب
جـــنـــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالـــبـــة لـــلـــحـــريــةu ولـم يـــرد اعـــتـــبــاره

uباستثناء الجنح غير العمدية
 uأن لا يكون منتخبا -

uأن لا يكون منتميا لحزب سياسي -
- أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة.

اHـاداHـادّة  8 : : يـراعى في تـشـكيل الـهـيـئـة الـعلـيـا بـعـنوان
الـكـفـاءات اHـسـتـقــلـة الـتـمـثـيل الجــغـرافي لجـمـيع الـولايـات

والجالية الوطنية في الخارج.

اHـاداHـادّة  9 :  : �ـارس أعـضـاء الـهــيـئـة الـعـلــيـا صلاحـيـاتـهم
في إطار هذا القانون العضوي بكل استقلالية.

تضمن الدولة حمـاية أعضاء الهيئة العليا في إطار
�ـــارســة مـــهــامـــهم من كـل تــهـــديــد أو أي شـــكل من أشـــكــال

الضغط. 

اHـاداHـادّة  10 :  : يـسـتفـيـد أعـضـاء الـلـجـنة الـدائـمـة لـلـهـيـئة
العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات.

يـسـتـفـيـد الأعـضـاء الآخـرون لـلـهيـئـة الـعـلـيـا من الحق
في الانـتداب ومـن تعـويـضـات {ـنـاسـبـة انـتـشـارهم أثـناء

الفترة اHتعلقة بالعمليات الانتخابية.
 تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة  11 :  : يحظـر على عـضو الهـيئـة العلـيا اHـشاركة
uفي كل الـنــشـاطـات الـتي تـنـظـمـهـا الأحـزاب أو حـضـورهـا
بــاســتــثــنــاء الحــالات الــتي يــزاول فــيــهــا مــهــامه الــرقــابــيـة

اHنصوص عليها في هذا القانون العضوي. 
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الفصلالفصل الثالث الثالث
صلاحيات الهيئة العلياصلاحيات الهيئة العليا

القسم الأولالقسم الأول
قبل الاقتراعقبل الاقتراع

اHـــــاداHـــــادّة  12 :  : تـــــتـــــأكـــــد الــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلــــــيـــــاu في إطـــــار
الصلاحيات المخولة لهاu قبل الاقتراع من :

- حــيـاد الأعــوان اHــكـلــفــY بـالــعــمــلـيــات الانــتـخــابــيـة
وعـــدم اســـتـــعـــمـــال أملاك ووســـائـل الـــدولـــة لـــفـــائـــدة حــزب

uYسياسي أو مترشح أو قائمة مترشح
- مـــطـــابـــقــة الإجـــراءات اHـــتـــعـــلـــقـــة {ـــراجـــعــة الإدارة
لــلـقــوائم الانــتـخــابـيــة لـلــقـانــون الـعــضـوي اHــتـعــلق بـنــظـام

uالانتخابات
- احــتــرام الـــتــرتــيــبـــات الــقــانــونــيـــة الخــاصــة بــوضع
القـائمة الانتـخابيـة البلـدية تحت تصـرف �ثلي الأحزاب
YـــتـــرشـــحــHـــشـــاركـــة في الانـــتـــخـــابـــات واHالـــســـيـــاســـيـــة ا

uقانونا YؤهلHا uالأحرار
- مـــطـــابـــقــة الـــقـــوائم الانـــتـــخــابـــيـــة اHـــوضــوعـــة تحت
تــصـــرفـــهـــا لأحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي اHـــتـــعــلـق بـــنـــظــام

 uالانتخابات
- مـــطـــابـــقـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات الخـــاصـــة بـــإيـــداع مـــلـــفــات
الــــتـــرشح لأحــــكـــام الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي اHـــتــــعـــلق بــــنـــظـــام

 uالانتخابات
- توزيع الـهيـاكل اHعـيـنة من قـبل الإدارة لاحتـضان
تجـــمـــعـــات الحـــمــــلـــة الانـــتـــخــــابـــيـــة وكـــذا اHــــواقع والأمـــاكن
المخـصـصــة لإشـهـار قـوائم اHــتـرشـحـuY طــبـقـا لـلــتـرتـيـبـات

uالتي حددتها
Yوالإضــافــيـ Yتــعــلــيق قــائـمــة الأعــضــاء الأســاسـيــ -
Hكـاتب التـصويت وتـسلـيمـها Hـمثـلي الأحزاب الـسيـاسية
YؤهـلHا uالأحـرار YـترشـحHـشاركـة في الانتـخـابات واHا

uتعلقة بهاHوكذا متابعة الطعون المحتملة ا uقانونا
- احـــتـــرام الأحـــكـــام الـــقــانـــونـــيـــة لـــتـــمـــكـــY الأحــزاب
السياسية اHشاركة في الانتخابات واHترشحY الأحرار
من تـعيـY �ـثلـيـهم اHؤهـلـY قانـونـا على مـسـتوى مـراكز

uومكاتب التصويت
- احـــتـــرام الأحـــكـــام الـــقــانـــونـــيـــة لـــتـــمـــكـــY الأحــزاب
السياسية اHشاركة في الانتخابات واHترشحY الأحرار
من تعـيY �ثـليهم اHـؤهلY قـانونا لاستـلام نسخ المحاضر

uعلى مستوى اللجان الانتخابية
- تـعـيـY أعـضـاء الـلـجـان الانـتـخـابـيـة الـبـلـديـة طـبـقا

uتعلق بنظام الانتخاباتHلأحكام القانون العضوي ا

- الـــتــوزيع اHـــنـــصف لـــلــحـــيـــز الــزمـــني فـي وســائل
الإعـلام الـــوطـــنــــيـــة الـــســــمـــعـــيــــة الـــبـــصــــريـــة اHـــرخـص لـــهـــا
Yب uـعمـول بـهمـاHـمارسـة طـبقـا لـلتـشريـع والتـنظـيم اHبا

.YترشحHأو قوائم ا YترشحHا
تـتـابع الـهـيــئـة الـعـلـيـا مـجـريــات الحـمـلـة الانـتـخـابـيـة
uـــفــعــولHوتــســهـــر عــلى مـــطــابـــقــتــهـــا لــلــتـــشــريـع الــســاري ا
وتـرسل ملاحـظـاتـهـا المحـتـمـلة إلـى كل حـزب سيـاسي وإلى
كل مـتــرشح تــصــدر عـنـه تجـاوزات أو مــخــالـفــاتu وتــقـرر
بـهــذا الـشـأن كل إجـراء تــراه مـفـيـدا وتــخـطـر بـهــا الـسـلـطـة

القضائية المختصةu عند الاقتضاء.
القسم الثانيالقسم الثاني
خلال الاقتراعخلال الاقتراع

اHـــــاداHـــــادةّ ة 13 :  : تـــــتـــــأكـــــد الــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلــــــيـــــاu في إطـــــار
الصلاحيات المخولة لهاu خلال الاقتراع من :

- أنه � اتــــخــــاذ كل الــــتــــدابــــيــــر لــــلــــســــمـــاح Hــــمــــثــــلي
اHـتـرشــحـY اHـؤهـلـY قـانـونـا {ـمـارسـة حـقـهم في حـضـور
عـــمــــلـــيـــات الــــتـــصــــويت عـــلـى مـــســـتــــوى مـــراكـــز ومــــكـــاتب
uفي جميع مراحلها uتنقلةHكاتب اHالتصويت {ا فيها ا

Yوالإضــافــيـ Yتــعــلــيق قــائـمــة الأعــضــاء الأســاسـيــ -
uعني يوم الاقتراعHكتب التصويت اH

- احــتــرام تــرتــيب أوراق الــتــصـويـت اHــعــتـمــد عــلى
uمستوى مكاتب التصويت

- توفـر العـدد الكـافي من أوراق التـصويت والـعتاد
والـوثــائق الانــتــخـابــيــة الــضـروريــةu لا ســيـمــا الــصــنـاديق

uالشفافة والعوازل
- تـطـابق عمـلـية الـتـصويت مع الأحـكـام التـشـريعـية

uالجاري بها العمل
- احــتــرام اHــواقــيت الــقــانــونــيــة لافــتــتــاح واخــتــتـام

التصويت.
القسم الثالثالقسم الثالث
بعد الاقتراعبعد الاقتراع

اHـــــاداHـــــادةّ ة 14 :  : تـــــتـــــأكـــــد الــــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلــــــيـــــاu في إطـــــار
الصلاحيات المخولة لهاu بعد الاقتراع من :

- احـــتـــرام إجـــراءات الـــفـــرز والإحـــصـــاء والـــتـــركـــيــز
 uعبرّ عنهاHوحفظ أوراق التصويت ا

YــمـــثــلــHا Yاحــتـــرام الأحــكـــام الــقــانـــونــيـــة لــتـــمــكـــ -
اHـــؤهـــلـــY قــــانـــونـــا للأحـــزاب الـــســـيــــاســـيـــة اHـــشـــاركـــة في
الانــــــتـــــخــــــابــــــات واHـــــتــــــرشـــــحــــــY الأحــــــرار من تــــــســـــجــــــيل

uاحتجاجاتهم في محاضر الفرز
- تــــســـلـــيم نـــسـخ مـــصـــادق عـــلـى مـــطـــابـــقـــتــــهـــا للأصل
لمخــتــلف المحـــاضــر لــلــمــمـــثــلــY اHــؤهــلـــY قــانــونــا للأحــزاب
YـــتـــرشـــحــHـــشـــاركـــة في الانـــتـــخـــابـــات واHالـــســـيـــاســـيـــة ا

الأحرار.
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القسم الرابعالقسم الرابع
الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابةالصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة

اHـاداHـادّة  15 :  : تـتـدخل الـهـيـئـة الـعـلـيـاu في حـالـة مـخـالـفة
uــتــعـلـق بـنــظــام الانــتــخــابـاتHأحــكــام الــقـانــون الــعــضــوي ا
تلقائيا أو بـناء على العرائض والاحتجاجات التي تخطر

بهاu بعد التأكد منها.

اHاداHادّة  16 :  : تؤهل الهيـئة العلياu ضمن احترام الآجال
الـــقــانـــونـــيــةu لاســـتلام كـل عــريـــضـــة تــتـــقـــدم بــهـــا الأحــزاب
الـسـيــاسـيـة اHـشـاركــة في الانـتـخـابــات أو اHـتـرشـحـون أو
كل نــاخبu حــسب الحــالـة. وبــهــذا الــشــأنu تــؤهل لأن تــقـوم
الهـيئة الـعليـاu في ظل احترام الـقانونu بـاتخاذ كل إجراء

للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات اHعنية بشأنها.

اHاداHادّة  17 :  : تخطر الهيئة العليا من قبل كل الأطراف
اHشاركة في الانتخابات كتابيا.

اHــــاداHــــادّة 18 :  : تــــطـــــلب الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيـــــا كل الــــوثــــائق
واHــعـلـومـات مـن اHـؤسـسـات اHـعــنـيـة بـتــنـظـيم الــعـمـلـيـات

الانتخابية وسيرهاu قصد إعداد تقييم عام بشأنها.

اHـاداHـادّة  19 : : تــؤهل الـهــيـئــة الـعــلـيــا لإشـعــار الـســلـطـات
اHـكـلـفـة بـتـسـيـيـر الـعــمـلـيـات الانـتـخـابـيـة بـكل ملاحـظـة أو
تــقــصــيــر أو نــقص تــتم مــعــايــنــته فـي تــنــظــيم الــعــمــلــيـات

الانتخابية وإجرائها.
يـــتـــعــــY عـــلـى الـــســــلـــطــــات الـــتي يــــتم إخــــطـــارهـــا أن
تـــتــصـــرف بــســـرعــة وفي أقـــرب الآجــالu لــتـــصــحـــيح الخــلل
اHـبــلغّ عـنهu وأن تــعـلم الــهـيـئــة الـعـلــيـا كــتـابـيــا بـالـتــدابـيـر

واHساعي التي شرع فيها. 

اHــاداHــادّة  20 : : تــؤهل الــهـــيــئــة الـــعــلــيـــا لإشــعــار الأحــزاب
الـسيـاسـيـة اHشـاركـة في الانـتخـابـات واHـترشـحـuY وكذا
�ـثـلــيـهم اHــؤهـلـY قــانـونـاu بــكل ملاحـظــة أو تجـاوز صـادر
عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
يتعY عـلى الأطراف التي � إشعارهـا أن يتصرفوا
بــسـرعــة وفي أقــرب الآجــالu لــتـصــحــيح الخــلل اHــبـلـّغ عـنه
وأن تعلم الـهيئة الـعليـا كتابـيا بالـتدابيـر واHساعي التي

شرع فيها.

اHـاداHـادّة  21 : : تـفــصل الـهــيــئـة الــعـلــيـا فـي اHـســائل الـتي
تــدخل في مــجــال اخـتــصــاصــهـاu بــقــرارات غــيـر قــابــلـة لأي

طعنu وتبلغّها بكل وسيلة مناسبة.
و�ـكـن الـهــيــئــة الــعــلـيــا أن تــطــلبu عــنــد الحـاجــةu من
الـنـائب الـعـام المخـتص إقـلـيمـيـا تـسـخـيـر القـوة الـعـمـومـية

لتنفيذ قراراتها.

اHــاداHــادّة  22 : : تـــؤهل الـــهـــيـــئـــة الـــعــلـــيـــا لإخـــطـــار ســـلـــطــة
الضبط الـسمعي الـبصريu عن كـل مخالـفة تتم مـعاينـتها
فـي مــجـــال الــســمـــعي الـــبــصــريu قـــصــد اتـــخــاذ الإجــراءات

اHناسبة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.  

اHـاداHـادّة  23 :  : عـنـدمـا تــرى الـهـيـئـة الـعـلـيـا أن واقـعـة من
الــوقـــائع الــتي عـــايــنــتــهــا أو أخـــطــرت بــهــا تحـــتــمل وصــفــا

جزائياu تبلغّ فورا النائب العام المختص إقليميا بذلك.

اHاداHادّة  24 : : تستـفيـد الهـيئة الـعلـياu في إطـار �ارسة
صلاحـــيـــاتـــهـــاu مـن اســـتـــعـــمـــال  وســـائـل الإعلام الـــوطـــنـــيـــة
الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة اHـــرخص لـــهـــا بــاHـــمـــارســـة طـــبـــقــا
لـلـتـشــريع والـتـنــظـيم اHـعـمــول بـهـمـاu الــتي يـتـعــY عـلـيـهـا

تقد¤ الدعم لها.
تـخـطــر وسـائل الإعلام لـهـذا الـغـرض من قـبل رئـيس

الهيئة العليا.
الفصل الرابعالفصل الرابع

تنظيم الهيئة العليا وسيرهاتنظيم الهيئة العليا وسيرها

اHاداHادّة 25 :  : تضم الهيئة العليا الأجهزة الآتية :
uالرئيس -
uالمجلس -

- اللجنة الدائمة.
تـنشـر الهـيـئة الـعـليـا أعضـاءهـا {نـاسـبة كل اقـتراع

في شكل مداومات.

اHــاداHــادّة  26 :  : تـــعــد الـــهــيـــئــة الـــعــلـــيــا نـــظــامـــهــا الـــداخــلي
وتصادق عليه في أول اجتماع يلي تنصيبها.

يـنـشـر الـنـظـام الـداخـلي لـلـهـيـئـة الـعـلـيـا في الجـريـدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية. 

القسم الأولالقسم الأول
الرئيسالرئيس

27 :  : يـــرأس رئــــيس الـــهــــيـــئـــة الــــعـــلـــيــــا المجـــلس اHــاداHــادّة  
واللجـنة الدائـمة وينسق أعـمالهمـاu ويتولى بهـذه الصفة

على الخصوصu ما يأتي :
- تــمــثــيل الــهــيــئــة الــعـلــيــا أمــام مــخــتــلف الــهــيــئـات

uوالسلطات العمومية. وهو الناطق الرسمي لها
- تـــعـــيــY نـــائـــبي رئـــيس من بـــY أعـــضـــاء الــلـــجـــنــة

uستقلةHالقضاة والكفاءات ا Yبالتساوي ب uالدائمة
- تعـيY أعـضاء مـداومات الـهيـئة الـعلـيا بـالتـساوي

بY القضاة والكفاءات اHستقلةu ومنسقيها من بينهم.
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يساعـد الرئـيس في أداء مهـامهu نائـباهu ويـستـخلفه
في حالة غيابهu أحدهما يعY من قبله.

وفي حـالـة حـدوث مــانع لهu تـخـتـار الـلـجـنـة الـدائـمـة
أحد نائبي الرئيس لاستخلافه مؤقتا.

اHــاداHــادّة  28 :  : يــوقعّ الـــرئــيس قــرارات الــهــيـــئــة الــعــلــيــا
ويــبـــلـّـغــهــا ويـــتــابع تــنـــفــيــذهــاu ويـــخــطــر الجــهـــات اHــعــنــيــة

بشأنها.
تــــســــجل وتحــــفظ قــــرارات الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا وفــــقـــا

للتشريع الساري اHفعول.

اHـاداHـادّة  29 : : تـوضع تحت سـلـطـة رئـيس الـهيـئـة الـعـلـيا
أمـانة إداريـة دائـمة تـسـاعـد أجهـزة الـهيـئـة العـلـيا في أداء

مهامها.
يـحـدد تـنظـيم الأمـانـة الإداريـة الدائـمـة وسـيـرها عن

طريق التنظيم. 

القسم الثانيالقسم الثاني
مجلس الهيئة العليامجلس الهيئة العليا

اHاداHادّة  30 :  : يـتشكل مجـلس الهيئـة العليـا من مجموع
أعــضـائــهــا الـذين يـــتم تــعـيــيـنــهم لــعـهــدة مــدتـهــا خـمس (5)

سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
في حـــالــة تـــزامن نـــهــايــة عـــهــدة الـــهــيـــئــة الـــعــلـــيــا مع
اسـتـدعـاء الـهـيـئـة الانـتـخـابـيـةu تـمـدد عـهـدتـهـا تـلـقائـيـا إلى

غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.

اHاداHادّة  31 :  : في حالة وفـاة أو استقـالة أو حدوث مانع
شــرعي يــحــول دون مــواصــلــة الــعــضــو Hــهـامـهu يــسـتــخــلف
وفـــقــــا لـــلــــشـــروط اHــــنـــصـــوص عــــلـــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقـــانـــون

العضويu لا سيما أحكام اHادة 4 أعلاه.  

اHـاداHـادّة  32 :  : يــجـتـمـع مـجـلس الــهـيــئـة الـعــلـيـا في دورة
عـــاديـــة {ـــنـــاســــبـــة كل اقـــتــــراعu بـــنـــاء عـــلـى اســـتـــدعـــاء من

رئيسه.
كـما �ـكن أن يـجتـمع في دورة غـير عـاديـة بنـاء على
uأو بـطـلب من ثـلثي (3/2) أعـضائه uاستـدعـاء من رئـيسه

كلما دعت الضرورة لذلك.

اHاداHادّة 33 :  : يكلف مجلس الهيئة العليا {ا يأتي :
- انتـخاب أعـضاء الـلـجنـة الدائـمة بـالتـساويu وفـقا

uادة 35 أدناهHلأحكام ا
uصادقة على النظام الداخلي للهيئة العلياHا -

- اHـصـادقـة عـلى بـرنـامـج الـعـمل الـذي تـعـده الـلـجـنـة
uالدائمة

- اHـصادقة على التـقرير النهـائي لتقييم الـعمليات
uالذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة uالانتخابية

- مــــنــــاقـــشــــة اHــــســــائـل ذات الــــصــــلــــة بــــالــــعــــمــــلــــيـــات
الانتخابية التي يعرضها عليه الرئيس. 

اHــاداHــادّة  34 :  : يــرفع رئـــيس الـــهــيــئـــة الــعـــلــيـــا الــتـــقــريــر
الـــنــهـــائي لـــتــقـــيــيـم الــعـــمــلـــيـــات الانــتـــخــابـــيــة إلـى رئــيس

الجمهورية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة

اHـاداHـادّة  35 : : تـتــكـون الــلـجـنــة الـدائـمــةu بـالــتـسـاوي من
عشرة (10) أعضاءu موزعY كالآتي :

uخمسة (5) قضاة  -
-  خــمس (5) كـــفــاءات مـــســتـــقــلــة مـن ضــمن المجـــتــمع

اHدني.
يـنـتـخب أعـضـاء الـلـجـنـة الـدائـمـة من قـبل نـظـرائـهم
ضمن مـجـلس الـهـيئـة الـعـليـا حـسب الـكيـفـيـات المحددة في

النظام الداخلي للهيئة العليا.

اHـاداHـادّة  36 :  : تـكــلـف الــلــجـنــة الـدائـمـة لـلـهـيـئـة الـعـلـيا
{ا يأتي :

- إعـداد بـرنــامج الـتـوزيع اHـنـصـف لـلـحـيـز الـزمـني
في اسـتعمال وسائـل الإعلام الوطنية الـسمعيـة البصرية
اHرخص لها باHمـارسة طبقا للتشـريع والتنظيم اHعمول
بـــــهــــمـــــاu لــــصـــــالح الأحـــــزاب الــــســـــيــــاســـــيـــــة اHــــشـــــاركــــة في

uوتسهر على تنفيذه uالأحرار YترشحHالانتخابات وا
- تنـسـيق أعمـال اHداومـات ومـتابـعتـهـا تحت سلـطة

رئيس الهيئة العليا.
تــتـخـذ الـلـجـنـة الـدائـمــة كل تـدبـيـر يـنـدرج في إطـار
�ـارســة مـهـام الــهـيـئــة الـعـلــيـاu وفـقــا لأحـكـام هــذا الـقـانـون

العضوي.

اHــاداHــادّة  37 :  : تـــتـــداول الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة في اHـــســـائل
اHــرتــبــطــة {ــجــال اخــتــصــاصــهــاu طــبــقــا لــلــنــظــام الــداخــلي

للهيئة العليا.

اHـاداHـادّة  38 :  : تـنــفــذ مــداولات الـلــجــنـة الــدائــمــة {ـوجب
قرارات رئيس الهيئة العليا.

39 :  : تــعــد الــلــجـنــة الــدائــمــة تــقــاريــر مــرحــلــيـة اHـاداHـادّة  
وتـقريـرا نـهائـيا لـتـقيـيم الـعمـليـات الانـتخـابيـةu {ـناسـبة

كل اقتراع.
تـــقــــدّم الـــتـــقـــاريــــر اHـــذكـــورة في الـــفــــقـــرة أعلاهu إلى

مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها.   
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القسم الرابع القسم الرابع 
اHداوماتاHداومات

اHــاداHــادّة  40 :  : تـــنــشـــر الـــهــيـــئـــة الـــعــلـــيـــا أعــضـــاءهـــا عــلى
مستوى الـولاياتu وحسب الحالة في الخارجu {ناسبة كل

اقتراعu في شكل مداومات.

uـداومـة من ثـمـانـيـة (8) أعـضـاءHـادّة  41 :  : تـتـشـكل اHـاداHا
بــالـتـسـاوي بــY الـقـضــاة والـكـفـاءات اHــسـتـقــلـةu من ضـمن

المجتمع اHدني.

غيـر أنهu �كن اللـجنـة الدائمـة أن تعدّل عـدد أعضاء
اHداومـة حسب حـجم الدائـرة الانتخـابيـةu في ظل احترام
الــتــســاوي بــY الــقــضـــاة والــكــفــاءات اHــســتــقــلــة من ضــمن

المجتمع اHدني.

42 :  : يـــرأس اHـــداومـــة مـــنـــسق يـــعـــيـــنه رئـــيس اHــاداHــادّة  
الهيئة العلياu ويكلف بتنسيق نشاطاتها.

اHــاداHــادّة  43 :  : تـــتـــولى اHـــداومــات مـــراقـــبــة الـــعـــمــلـــيــات
uنـاسـبة كل اقـتراع} uفي مـجـال اختـصـاصهـا uالانـتـخابـية
مــنـــذ انــتــشـــارهــا إلى غـــايــة الإعلان عن الـــنــتــائـج اHــؤقــتــة

للانتخابات.

وتـكـلـف بـهـذه الـصــفـةu بـالــقـيـام بــكل الـتـحــقـيـقـات
الـضـروريـةu في إطـار مـهـامـهاu و�ـكـنـهـا طـلب أي مـعـلـومة

أو وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.  

اHـاداHـادّة  44 : : �ـكن الــهـيــئـة الــعـلــيـاu عــنـد الاقــتـضـاءu أن
تدعم اHداومات بضبـاط عموميY للـمشاركة في مراقبة
الانـــــتــــخــــابـــــاتu يــــعــــمـــــلــــون تحت إشـــــراف مــــنــــســـــقي هــــذه

اHداومات.

لا يتمـتع الضبـاط العـموميـون بصـفة العـضوية في
الهيئة العليا.

Yتحدد شروط وكيفـيات اختيار الضـباط العمومي
عن طريق التنظيم.

45 :  :  تـــبـت اHـــداومـــة في اHـــســــائل اHـــطـــروحـــة اHــاداHــادّة  
عليها التي تدخل ضمن مجال اختصاصها {وجب مداولة

بحضور أغلبية أعضائها.

تــــتـــخـــذ قــــرارات اHـــداومـــة بــــالأغـــلـــبــــيـــة اHـــطــــلـــقـــة
لأعـضـائهـا الحـاضرين. وفي حـالـة تسـاوي الأصـواتu يرجح

صوت الرئيس.

�كن اHداومة الـتداول يوم الاقتراعu بعدد أعضاء
لا يقل عن اثنu(2) Y مع مراعاة التساوي. 

اHـاداHـادّة  46 :  : يــنـفــذ اHــنــسق مــداولات اHــداومــة {ـوجب
قـرارات يــوقـعـهـا ويـبـلـّغــهـا للأطـراف اHـعـنــيـة بـكل وسـيـلـة

قانونية مناسبة.

تــرسـل نــســخـــة من قــرارات اHــداومـــة إلى رئــيس
الهيئة العليا فور التوقيع عليها.

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة  47 : : تخصص لـلهيـئة العـليا مـيزانيـة لتسـيير
شـؤونهـاu كـمـا تـخـصص لـها اعـتـمـادات Hـراقـبة الـعـمـلـيات

الانتخابية عند كل اقتراع.

تحـدد مـدونـة الـنـفـقات وكـيـفـيـات وشـروط تـنـفـيـذها
عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  48 :  : تـمـسك الـهـيـئـة الـعـلـيـا مـحـاسـبتـهـا حـسب
قـواعــد المحــاسـبــة الـعــمـومــيــةu ويـســنـد تــداول الأمـوال إلى

عون محاسب يعينه الوزير اHكلف باHالية.

اHــــاداHــــادّة  49 :  : رئـــــيس الــــهـــــيــــئــــة هــــو الآمـــــر بــــالــــصــــرف
الـــرئــيــسي لـــلــهــيــئـــة الــعــلــيـــاu ويــتــولى تـــنــفــيــذ مـــيــزانــيــة
uراقـبـة الانتـخـاباتH تـسيـيـرها وكـذا الاعـتـمادات الخـاصـة
و�ــكــنـه تــفــويض الإمــضـــاء لــكل مــوظـف مــؤهل في حــدود

الصلاحيات المخولة له قانونا.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

50 :  : يـــعـــاقـب كل من يــــقـــوم بــــعـــرقـــلــــة أعـــضـــاء اHــاداHــادّة  
الــهـــيــئــة الـــعــلـــيــاu خلال �ـــارســة اHـــهــام اHـــوكــلــة إلـــيــهم أو
{ناسـبتهـاu {وجب أحـكام هذا الـقانـون العضـوي بالحبس
مـن ســتـة (6) أشـهــر إلـى سـنــتـيـن (2) وبـالــغـرامة مـن

20.000 دج إلى 100.000 دج. 

وفي حالة العودu تضاعف العقوبة.

uـادّة  51 :  : تطـبق عـلـى إهانـة أعـضـاء الـهـيـئـة الـعـلـياHـاداHا
خـلال �ـــارســـتـــهم مـــهـــامـــهـم أو {ـــنـــاســـبـــتـــهـــاu الـــعـــقـــوبـــات

اHنصوص عليها في اHادة 144 من قانون العقوبات.  

اHاداHادّة  52 :  : ينـشر هـذا القـانـون العـضوي في الجـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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رأي رقم رأي رقم 04/ر.ق.ع /م.د/ /ر.ق.ع /م.د/ 16  مؤرخ في مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1437 اHـوافق  اHـوافق 11 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2016 يــتـعـلق {ــراقـبـةu يــتـعـلق {ــراقـبـة

مطابقة الـقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلسمطابقة الـقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس
الـشــعــبي الــوطـني ومــجــلس الأمــةu وعـمــلــهـمــاu وكـذاالـشــعــبي الــوطـني ومــجــلس الأمــةu وعـمــلــهـمــاu وكـذا
uالحــــكـــومـــة Yالــــعلاقـــات الــــوظـــيـــفــــيـــة بــــيـــنـــهــــمـــا وبـــuالحــــكـــومـــة Yالــــعلاقـــات الــــوظـــيـــفــــيـــة بــــيـــنـــهــــمـــا وبـــ

للدستور.للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــ

u المجلس الدستوري u إنإنّ المجلس الدستوري
-  بــــنـــاء عــــلى إخــــطـــار رئــــيس الجـــمــــهـــوريــــة المجـــلس
الـدسـتــوريu طـبـقـا لأحــكـام اHـادتـY 141 (الــفـقـرة 2) و 186
(الـــفـــقـــرة 2)  من الـــدســـتـــورu بـــالـــرســـالـــة اHـــؤرخـــة في 23
يــولـيــو ســنـة 2016 واHــسـجــلــة بـالأمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس
u07 الــدسـتــوري بــتـاريخ  24 يــولـيــو ســنـة 2016 تحت رقم
قــصــد مــراقـبــة  مــطــابــقــة الــقـانــون الــعــضــوي الــذي يــحـدد
uوعملهما uتنظيم المجلس الـشعبي الوطني ومجـلس الأمة
uالحـــكـــومـــة Yوكـــذا الــــعلاقـــات الـــوظـــيــــفـــيـــة بـــيـــنـــهــــمـــا وبـــ

uللدستور

- و بـناء عـلى الدستـورu لا سيـما اHواد 132 (الـفقرة
الأولى) و136 و138 و141 و186 (الــفـقـرة 2) و 189 (الــفـقـرة

u191 الأولى) و

- و{ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 المحـدد لـقــواعـد عـمل

uالمجلس الدستوري

uقررHوبعد الاستماع إلى العضو ا -
في الشكل  :في الشكل  :

- اعـتـبارا أن الـقـانـون الـعـضوي الـذي يـحـدد تـنـظيم
المجـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلـس الأمـةu وعـمـلـهـمـاu وكذا
الــعلاقــات الــوظــيــفــيــة بــيــنــهــمــا وبــY الحــكــومــةu مــوضــوع
الإخطـارu أودع مـشروعه الـوزير الأول لـدى مكـتب المجلس
الـــشـــعـــبي الـــوطــنـي بــعـــد أخـــذ رأي مـــجــلـس الــدولـــة وفـــقــا

uللمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور
uموضوع الإخطار uواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اHـعروض عـلى المجلس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لـلـدسـتـورu كـان مـشـروعه مـوضـوع  مـنـاقـشـة وفـقـا لـلـمـادة
138 مـن الــدســـتـــور من طـــرف المجـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني

ومــجــلس الأمـةu وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 141 (الــفــقـرة 2) من
الـــدســتــور عـــلى مـــصــادقـــة المجــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني في
جـلسـته اHنـعقـدة بتاريخ 22 رمـضان عام 1437 اHوافق 27
يــونــيــو ســنـة u2016 ومــجــلس الأمــة في جــلــسـته اHــنــعــقـدة
u2016 ـوافق 19 يولـيو سـنةHبـتاريخ 14 شـوال عام 1437 ا
خلال دورة الـبـرHـان الـعـاديـة اHـفـتـوحـة بتـاريخ 22 جـمادى

u2016 وافق 2 مارس سنةHالأولى عام 1437 ا

- واعـتــبــارا أن إخــطــار رئــيس الجــمــهــوريـة  المجــلس
الـدســتـوري Hــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHــتـعـلق
uبـــتــــنــــظــــيـم المجــــلس الــــشــــعــــبي الــــوطــــني ومــــجــــلـس الأمـــة
وعملهماu وكذا الـعلاقات الوظيفية بيـنهما وبY الحكومة
 لــلـــدســتــورu جـــاء وفــقــا لأحـــكــام اHــادة 186 (الــفــقــرة 2) من

الدستور.

في اHوضوع :في اHوضوع :

أولا :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويأولا :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي
موضوع الإخطارu والمحرر كما يأتي :موضوع الإخطارu والمحرر كما يأتي :

"قـــانــون رقـم ... مــؤرخ في ... اHـــوافق ... اHــتـــضــمن
الــقــانــون الـعــضــوي رقم ..... اHــؤرخ .... اHــوافق...u يــحـدد
تنظـيم المجلس الـشعبي الـوطني ومـجلس الأمـةu وعملـهما

وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبيـن الحكومة".

- اعتبـارا أن اHشـرعّ حدد عـنوانا لـلقـانون الـعضوي
u" ...قانون يتضمن القانون العضوي" uموضوع الإخطار

- واعــــتــــبــــارا أن مــــصــــطـــلـح  "قــــانــــون"  يـــشــــيــــر إلى
الـقـانـون العـاديu الـذي يخـتـلف عن الـقـانون الـعـضوي في

uصادقة عليه وتعديله ومراقبتهHإجراءات إعداده وا

Yـــــؤسس الــــدســـــتــــوري مـــــيـّـــز بــــHواعــــتـــــبــــارا أن ا -
المجــالات الــتي يــشــرعّ فـيــهــا بــقـانــون عــضــوي وحــددهـا في
اHـادة 141 من الـدسـتـورu ومـن ضـمـنـهـا تـنــظـيم الـسـلـطـات
الـــعـــمـــومـــيـــة وعـــمـــلـــهـــا وهي اHـــيـــدان الـــذي يـــنـــتـــمي إلـــيه
Yوبــ uمـــوضـــوع الإخـــطـــار uمـــوضـــوع الـــقــانـــون الـــعـــضـــوي
اHيادين التي يشـرّع فيها بقانون عـاد والتي نصت عليها

uادة 140 من الدستورHا

- واعـــــتـــــبـــــارا أن اHــــادة 141 من الـــــدســـــتـــــور عـــــددت
مـجالات القوانـY العضـوية إضافة إلى المجـالات المخصصة
للـقوانـY الـعضـويةu {ـوجب الدسـتـور والتي من ضـمنـها
مــا جــاء في اHــادة 132 من الــدســتــور الــتـي تــنص عــلى أن
يــحــدد  قـانــون عــضـوي تــنـظــيم المجــلس الــشـعــبي الــوطـني
ومجلس الأمةu وعملـهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما

uالحكومة Yوب

- واعتـبـارا أن اHـشرعّ حـY اسـتـهلّ عـنوان الـقـانون
الـعـضـويu مـوضـوع الإخـطـارu بـعـبـارة "الـقـانـون اHـتـضـمن
القـانون العضـوي" يكون قـد نقل مجـال القانـون العضوي
إلى الــــقـــــانــــون الــــعـــــادي وبــــذلك يـــــكــــون قــــد أخـلّ بــــاHــــبــــدأ
Yالـــــدســـــتــــوري الـــــقـــــاضي بـــــتـــــوزيع الاخـــــتــــصـــــاصـــــات  بــــ

uالنصوص القانونية



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4850
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

- واعـــتــــبـــارا بــــالـــنــــتـــيــــجـــةu فــــإنّ عـــنــــوان الـــقــــانـــون
الـعـضويu مـوضوع الإخـطـارu بالـصـيغـة التي جـاء بـها يـعد
مــطــابــقــا جــزئــيــا لــلــدســتــورu الأمــر الـذي يــســتــدعـي إعـادة

صياغته.

uثــانـيـا :  فـيـمـا يـخص تــأشـيـرات الـقـانـون الـعـضـويuثــانـيـا :  فـيـمـا يـخص تــأشـيـرات الـقـانـون الـعـضـوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

1 - فـيـمـا يخـص عدم الاسـتـنـاد إلى اHـادتY  - فـيـمـا يخـص عدم الاسـتـنـاد إلى اHـادتY 94 و  و 98
من الدستـور ضمن تـأشيـرات القـانون الـعضـوي موضوعمن الدستـور ضمن تـأشيـرات القـانون الـعضـوي موضوع

الإخطارu مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع :الإخطارu مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع :

- اعـــــتــــبـــــارا أن اHــــادتــــY 94 و 98 تــــــتـــــنــــــاولان عـــــلى
الــتــواليu مــخـــطط عــمل الحـــكــومــة من حــيـث تــقــد�ه أمــام
المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني ومـــنــاقـــشــتـه واHــوافـــقــة عـــلــيه
وتـــقــد¤ عــرض عـــنه أمــام مـــجــلس الأمـــة من جــهـــةu وبــيــان
السيـاسة العامـة الذي  تنص اHادة 98 على وجـوب تقد�ه
أمام المجلس الشعبي الوطني و ما يترتب عنهu وإمكانية
تـقـد¤  الحـكـومـة بـيـانــا عن الـسـيـاسـة الـعـامـة أمـام مـجـلس
Yتحـددان  جــانــبـا مــهـمـّـا من الــعلاقــة الـوظــيــفـيــة بـ uالأمــة
غـرفتي البرHان والحـكومةu وبالـتالي فهمـا يشكلان سندا
أسـاسـيا لـهـذا الـقانـون الـعضـويu مـوضوع الإخـطـارu وعدم

إدراجهما ضمن التأشيرات يعد سهواً يتعY تداركه.

2 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم الاســـــتـــــنـــــاد إلـى اHــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم الاســـــتـــــنـــــاد إلـى اHــــادة 114
2) )  من الــــدســـتـــور ضــــمن تـــأشـــيــــرات الـــقـــانـــونمن الــــدســـتـــور ضــــمن تـــأشـــيــــرات الـــقـــانـــون (الـــفـــقـــرة (الـــفـــقـــرة 

العضوي موضوع الإخطار:العضوي موضوع الإخطار:

- اعــتـــبــارا أن اHــادة 114 (الــفــقــرة 2) من الــدســتــور
تـقـر حـقـوقـا لـلـمـعـارضـة الـبـرHـانـيـة تـمـكـّنـهـا من اHـشـاركـة
uـانـيـة وفي الحـيـاة الـسـيـاسـيـةHالـفـعـلـيـة في الأشـغـال الـبـر
كـما تـنـص علـى تـخصـيـص كل غـرفـة من غـرفـتي الـبـرHان
جـلـسة شـهـريـة Hـنـاقـشـة جدول أعـمـال تـقـدمه مـجـمـوعة أو
مـجــمـوعـات بـرHـانـيـة من اHـعــارضـةu فـإنـهـا تـعـد من أسس
تـنظيم غـرفتي الـبرHان وتـنظـيم عمـلهمـاu ومن ثم تعـتبر
uــادة ســنـدا دســتـوريــا أســاسـيــا لــلـقــانــون الـعــضـويHهـذه ا
مــوضــوع الإخــطــارu وعــدم إدراجــهــا ضــمن تــأشــيــراته يــعــد

سهوا يتعY تداركه.

3 - فيما يخص عدم  الاستناد إلى اHادتY  - فيما يخص عدم  الاستناد إلى اHادتY 130 و و131
من الدستور مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع  :من الدستور مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع  :

- اعـتــبـارا أن اHـادتـY تــتـنـاولان عـلـى الـتـواليu بـدء
الـفـترة الـتـشريـعـية فـي المجلس الـشـعبي الـوطـني والنص
على انتـخاب هـياكل غـرفتي البـرHان من جـهةu وانـتخاب
رئيس المجلس الشـعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة من

جـــهــة ثــانـــيــةu ومن ثـم  فــإن مــوضـــوعــهــمـــا تــنــظـــيم المجــلس
الـشــعـبـي الـوطــنيu ومـجــلس الأمــةu فـهــمـا ســنـد دســتـوري
أسـاسي لـهـذا الـقانـون الـعـضـويu موضـوع الإخـطـارu وعدم
إدراجهما ضمن التأشيرات يعتبر سهوًا يتعY تداركه.

4 - - فــيـمـا يـخص عــدم الاسـتـنـاد إلى اHـواد فــيـمـا يـخص عــدم الاسـتـنـاد إلى اHـواد 133 و و134
و135 من الــدســتـور ضــمن تــأشــيــرات الــقـانــون الــعــضـوي من الــدســتـور ضــمن تــأشــيــرات الــقـانــون الــعــضـوي

موضوع الإخطار مأخوذة معا لاتحادها في اHوضوع :موضوع الإخطار مأخوذة معا لاتحادها في اHوضوع :
- اعـــتـــبـــارا أن اHــواد 133 و134 و135 من الـــدســـتــور
تـعـالج عـلى التـواليu جـلـسات الـبـرHـان باعـتـبـارها عـلـنـية
وإمـكـانيـة عـقـد جلـسـات مـغـلقـة لـغـرفتي الـبـرHـان وتدوين
ونـشــر مــحـاضــر ومـداولات الــبـرHــان من جــهـةu وكــيـفــيـات
تـشكـيل الـلجـان الـدائمـة في الـبرHـانu وكـذا تشـكيـل بعـثة
الاســـتــعـلام عــلى مـــســتـــوى الـــلــجـــان الــدائـــمــة وإحـــالــة ذلك
للأنــظـمــة الـداخــلـيــة لـلــغـرفــتـY من جــهـة ثــانـيــةu وتـنــظـيم
دورات الـبــرHـان الــعـاديــة وطـرق تــمـديــدهـا والــدورة غـيـر
الــعــاديــةu وهي جــمــيــعــهــا تـعــالـج تـنــظــيم المجــلـس الـشــعــبي
الـوطـني ومـجــلس الأمـةu ومن ثم تـعـتــبـر سـنـدا دسـتـوريـا
أساسيـا  لهـذا القـانون العـضويu مـوضوع الإخـطارu وعدم

إدراجها ضمن  تأشيراته يعد سهوا يتعY تداركه.
 5 - فيمـا يخـص عـدم الاستناد إلى اHواد - فيمـا يخـص عـدم الاستناد إلى اHواد 136 و و137

و138 و و139 مــن الــدســتــــور مــأخــوذة  مـجــتــمــعــة لاتحــادهـا مــن الــدســتــــور مــأخــوذة  مـجــتــمــعــة لاتحــادهـا
في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعـتــبــارا أن اHــواد اHــذكــورة من الــدســتــور تـعــالج
عــمـل المجــلس الــشــعــبي الــوطــني ومــجــلس الأمــة والــعـلاقـة
الــوظــيــفــيــة بــيــنــهــمــا وبــY الحــكــومــةu حــيث حق اHــبــادرة
بـالــقــوانــY وتـقــد¤ ومــنـاقــشــة واHــصـادقــة عــلى اHــشـاريع
واقتراحات القـوانY وشروط قبولـهاu ومن ثم تعد سندا
دســـتـــوريــا أســـاســـيـــا لــهـــذا الـــقــانـــون الـــعــضـــويu مـــوضــوع
Yوعدم إدراجهـا ضمن تأشيراته يعد سهوا يتع uالإخطار

تداركه.
6 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اHــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اHــادة 142 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

الإخطار :الإخطار :
- اعـتـبـارا أن اHـادة 142 ( الـفـقـرتـان الأولى و 2) من
الــدســتـور تــنـص عــلى أن لــرئــيس الجــمــهــوريــة الـتــشــريع
بـأوامــر في حـالـة شـغــور المجـلس الـشـعــبي الـوطـني وخلال
الــعـطل الـبـرHـانــيـة بـعـد رأي مـجــلس الـدولـةu وعـرض تـلك
الــنــصــوص عــلـى كل غــرفــة من الـــبــرHــان في أول دورة له
لتوافـق عليهـا والأوامر التي لا يتم اHـوافقة عـليها تـعتبر
لاغـيــةu وهي بــذلك تـشــكل ســنـدا دســتـوريــا أسـاســيـا لــهـذا
الـقــانــون الــعـضــويu مــوضـوع الإخــطــارu خـاصــة في مــجـال
إجــراء الــتــصـويـت بــدون مــنــاقــشـة عــلـى الــقــوانــuY وعـدم
إدراجــهـــا ضــمن تـــأشــيـــرات الــقــانـــون الــعــضـــويu مــوضــوع

الإخطارu يعتبر سهوا يتعY تداركه.
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7 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اHــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اHــادة 145 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

الإخطار :الإخطار :

- اعتبارا أن اHادة 145 من الدستـور تعالج إمكانية
طـلب رئـيس الجـمـهوريـة إجـراء مـداولـة  ثانـيـة في قـانون
� التصويت عليه في غضون الثلاثY (30) يوما اHوالية
لتاريخ إقرارهu وتحـديد أغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس
الـشــعـبي الــوطــني وأعـضــاء مـجــلس الأمــة في هـذه الحــالـة
لإقـرار الـقـانـونu ومن ثم لا �ـكن لـلـمـشـرع إغـفـال الإشارة
uـادة بـاعـتـبـارها سـنـدا أسـاسـيـا للـقـانـون الـعـضويHلـهذه ا
مــوضـــوع الإخــطـــارu وعــدم الإشـــارة إلــيـــهــا يـــعــتـــبــر ســـهــوا

يتعY  تداركه.

151 YـادتـHفـيــمــا يـخــص عـــدم الاسـتـنـــاد إلى ا -  YـادتـH8 - فـيــمــا يـخــص عـــدم الاسـتـنـــاد إلى ا
و و 152 من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي
موضوع الإخطار مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع :موضوع الإخطار مأخوذتY معا لاتحادهما في اHوضوع :

- اعـــــتــــبـــــارا أن اHــــادتــــY 151 و152 من الــــــدســـــتـــــور
تـــعـــالجـــان عــــلى الـــتـــوالـيu إمـــكـــانـــيـــة اســــتـــجـــواب أعـــضـــاء
الـبرHان الحكـومة في إحدى قضـايا الساعـة من جهةu وكذا
رقـابـة أعـضـاء الـبـرHـان لــعـمل الحـكـومـة من خلال الأسـئـلـة
الـــشــفـــويــة والــكـــتــابـــيــة من جـــهــة أخــرىu ومـن ثم فــإنـــهــمــا
يـشـكلان أسـاسـا لــعـمل المجـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلس
uالحــكــومـة Yالأمــة وكــذا الــعلاقــة الـوظــيــفــيــة بــيــنـهــمــا وبــ
وعــلـيـه  فـإن اHــادتـY 151 و 152 من الــدســتــور تــعــتــبـران
ســنـــدا دســتــوريــا أســاســيــا لــلـــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع
الإخـطـارu يـتـعـY الإشـارة إلـيــهـمـا ضـمن تـأشـيـراتهu وعـدم

الإشارة إليهما يعد سهوا يتعY تداركه.

9 - - فــيـمـا يـخص عــدم الاسـتـنـاد إلى اHـواد فــيـمـا يـخص عــدم الاسـتـنـاد إلى اHـواد 153 و و154
و و 155 من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي
موضوع الإخطار مأخوذة مجتمعة لاتحادها في اHوضوع:موضوع الإخطار مأخوذة مجتمعة لاتحادها في اHوضوع:

- اعـتــبـارا أن اHـواد 153 و 154 و 155 من الــدسـتـور
تـنص على ملتـمس الرقابة الـذي �كن  للمـجلس الشعبي
الــوطـني الــتـصـويـت عـلـيه لــدى مـنــاقـشـة بــيـان الـســيـاسـة
الـعامـة وشـروط قـبـوله والتـصـويت عـلـيه واHوافـقـة عـليه
وآثـار اHصـادقة عـليه حـيث  تـقد¤ الـوزير الأول اسـتقـالة
الحـــكـــومــة لـــرئـــيس الجـــمــهـــوريـــةu ومن ثم فـــإن هـــذه اHــواد
تدرج في صـمـيم العلاقـة الـوظيـفـية بـY الـبرHـان (المجلس
الــــشــــعــــبـي الــــوطــــني) والحـــــكــــومــــة وهي بــــالـــــتــــالي ســـــنــــد
uمـوضـوع الإخـطـار uدســتـوري أسـاسـي لـلـقـانـون الـعـضـوي
Yوأن عـــدم إدراجــهـــا ضــمـن تــأشـــيـــراته يـــعــد ســـهـــوا يــتـــعــ

تداركه.

10 - فــيـمــا يــخص عــدم الاســتــنــاد إلى اHـادة  - فــيـمــا يــخص عــدم الاســتــنــاد إلى اHـادة 180 من من

الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع
الإخطار :الإخطار :

- اعـــتـــبـــارا أن اHــادة 180 تـــنص عـــلى أنه �ـــكن لـــكل
غـرفة من البرHـان في إطار اختـصاصاتهـا أن تنشئ لجان
تحقيق في قضـايا ذات مصلحة عـامةu وأنه لا �كن إنشاء
 لجـــان الـــتـــحـــقـــيق بـــخـــصـــوص وقـــائع تـــكـــون مـــحـل إجــراء
قضائيu ومن ثم فإنهـا تنظم جانبـا هامّا من عمل غرفتي
الــبـرHـانu وبــالـتـالي فــإنـهـا تــعـد سـنــدا دسـتـوريــا أسـاسـيـا
للقانون الـعضويu موضوع الإخـطارu وعدم إدراجها ضمن

تأشيراته يعد سهوا يتعY تداركه.

11 - فـــــيــــمــــا يــــخـص عــــدم الاســــتـــــنــــاد إلى اHــــادة  - فـــــيــــمــــا يــــخـص عــــدم الاســــتـــــنــــاد إلى اHــــادة 191

(الـــفـــقـــرتــان الأولى و (الـــفـــقـــرتــان الأولى و 3) من الـــدســـتــور ضـــمن تـــأشـــيــرات) من الـــدســـتــور ضـــمن تـــأشـــيــرات
القانون العضوي موضوع الإخطار :القانون العضوي موضوع الإخطار :

- اعــتـــبـــــارا أن اHـــــادة 191 مــن الــدســـتــــور تحــــدد
في فــقــرتــهـــا الأولى أنه إذا ارتــأى المجـــلس الــدســتــوري أن
نــصـا تــشـريــعــيـا أو تــنـظــيــمـيــا غـيــر دســتـوريu يــفـقــد هـذا
الــــنـص أثـــره ابــــتــــداء من يــــوم قــــرار المجــــلسu وأقــــرت في
فـقــرتــهـا 3 أن آراء المجــلس الــدسـتــوري وقــراراته نــهـائــيـة
ومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات الإدارية
والـقــضـائـيــةu وبـالــتـالي فــهي ســنـد دسـتــوري أسـاسي لأي
قـانـون أو قـانـون عـضويu وعـدم إدراجـهـا ضـمن تـأشـيرات
Yيــعـد سـهــوا يـتـعـ uمـوضــوع الإخـطـار uالــقـانـون الـعــضـوي

تداركه. 

ثالثا :  فيـما يخص مواد القانـون العضوي موضوعثالثا :  فيـما يخص مواد القانـون العضوي موضوع
الإخطار :الإخطار :

1 - فـيمـا يـخص اHـادة الأولى من الـقـانـون الـعـضوي - فـيمـا يـخص اHـادة الأولى من الـقـانـون الـعـضوي
موضوع الإخطار والمحررة كالآتي :موضوع الإخطار والمحررة كالآتي :

" اHـادة الأولى :  يهـدف هـذا القـانـون العـضـوي طبـقا" اHـادة الأولى :  يهـدف هـذا القـانـون العـضـوي طبـقا
لأحــــكـــــام اHــــادة لأحــــكـــــام اHــــادة 132 مـن الــــدســـــتــــور إلـى تــــنـــــظــــيـم المجــــلس مـن الــــدســـــتــــور إلـى تــــنـــــظــــيـم المجــــلس
الشـعـبي الوطـني ومجـلس الأمـة وعمـلهـمـا وكذا الـعلاقاتالشـعـبي الوطـني ومجـلس الأمـة وعمـلهـمـا وكذا الـعلاقات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة".  الوظيفية بينهما وبY الحكومة".  

- اعـــتــبـــارا أن اHـــؤسس الــدســـتـــوري  خــوّل اHـــشــرّع
تـنظـيم المجـلس الـشعـبي الـوطـني ومجـلس الأمـة وعـملـهـما
وكـذا العلاقـات الوظيـفيـة بيـنهـما وبـY الحكـومة وحدد له

uحصريا موضوع القانون العضوي في هذه المجالات

- واعــتــبــارا أن نص اHــادة 132 (الــفــقــرة الأولى) من
الدسـتور جـاء صريـحا ودقـيقـا مسـتعـملا مصـطلح "يـحدد"
الأمــر الــذي يــفــيـد بــأن قــصــد اHــؤسس الــدســتــوري حــصـر

uموضوع ومضمون القانون العضوي موضوع الإخطار
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- واعــتــبـارا أن اHــشــرّع حـيــنــمــا اسـتــعــمل مــصــطـلح
"يــهـــدف"  بــدل "يــحـــدد"u فــإنـه قــد يــفـــهم مـــنه أن  اHــؤسس
الـدسـتـوري خـوّل اHـشـرّعu من خلال هـذا الـقـانـونu الـسـهـر
عـــلى تـــنــظـــيـم المجــلـس الــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجــلـس الأمــة
وعملهماu وكذا الـعلاقات الوظيفية بيـنهما وبY الحكومة
ولــيـس تحــديـــد ذلك بـــدقــة وحـــصـــريــا كـــمــا تـــنص صـــراحــة

uادة 132 من الدستورHالفقرة الأولى من ا

- واعـتبـارا بالنـتيـجةu فـإن اHشـرّع عنـدما اسـتخدم
مـصـطـلح  "يـهـدف" بـدل "يـحـدد"  في نص اHـادة الأولى من
القـانون العـضويu موضـوع الإخطـارu فإنه بذلك اسـتعمل

مصطلحا غير ملائم يتعY تداركه.

2 - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة  - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة 2 من اHـادة  من اHـادة 6 من الــقــانـون من الــقــانـون
العضوي موضوع  الإخطارu والمحررة كالآتي :العضوي موضوع  الإخطارu والمحررة كالآتي :  

u........................................................: : 6 ادةHادة "اHا"

تكون جلسات الـبرHان علانية أو مغلقة وفقا لأحكامتكون جلسات الـبرHان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام
اHادة اHادة 133 من الدستور". من الدستور".

- اعـتــبـــارا أن اHــــادة 133 مـــن الـدســتــــور نـصــت
uـــان علانـــيــةHفـي فــقـــرتـــهــا الأولـى عــلـى أن جــلـــســـات الــبـــر
وأجـــازت في فــــقـــرتـــهـــا 3 لــــلـــمــــجـــلـس الـــشـــعــــبي الــــوطـــني
ومـــجـــلس الأمــــة أن يـــعـــقـــدا جـــلــــســـات مـــغـــلـــقـــة بــــطـــلب من
رئـيسيهمـاu أو من أغلبيـة أعضائهمـا الحاضرين أو بطلب

uمن الوزير الأول

- واعــتــبـــارا أن اHــؤسس الــدســتــوري بـــتــخــصــيــصه
فقرة خـاصة لعلانـية جلـسات البـرHان وفصـلها عن مـسألة
إمــكــانــيــة عــقــد غــرفــتـي الــبــرHــان لجــلــســات مــغــلــقــة وربط
انــعـــقــاد هـــذه الأخـــيــرة بـــشــروط وإجـــراءات  خــاصـــةu فــإنه

uانHيقصد التأكيد على مبدأ علانية جلسات البر

- واعتبارا أن اHـشرّعu بصياغته للفقرة 2 من اHادة
6 مـن الـــقــــانـــون الــــعـــضــــويu مـــوضــــوع الإخــــطـــارu وجــــمـــعه
Hــفـردتي عـلانـيــة ومـغــلـقــةu قـد لا تــؤدي نــفس اHـعــنى الـذي

uادة 133 من الدستورHيستشف من نص ا

- واعـتبـارا بالـنتـيـجةu أنه إذا كـان اHشـرع لا يقـصد
uـادة 6 من الــقـانـون الــعـضـويHمن صــيـاغـة الــفـقـرة 2 من ا
موضـوع الإخـطارu وضـع الجلـسـة العـلـنـية والجـلـسـة اHغـلـقة

في نفس الدرجةu فإن اHادة 6 تكون مطابقة للدستور.

3 - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة 15 مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع الإخطارu والمحررة كما يأتي :موضوع الإخطارu والمحررة كما يأتي :

"اHادة "اHادة 15 : يـشكل المجـلس الشعـبي الوطـني ومجلس : يـشكل المجـلس الشعـبي الوطـني ومجلس
الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.

�كـن كل لجنـة دائـمـة تـشـكـيل بعـثـة اسـتـعلام مـؤقـتة�كـن كل لجنـة دائـمـة تـشـكـيل بعـثـة اسـتـعلام مـؤقـتة
.Yحول موضوع محدد أو وضع مع.Yحول موضوع محدد أو وضع مع

يـــحـــدد الـــنـــظــــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة عـــدد الـــلـــجـــانيـــحـــدد الـــنـــظــــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة عـــدد الـــلـــجـــان
الـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـهـا والأحـكـام الـتي تـخـضع لـهـا بـعـثةالـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـهـا والأحـكـام الـتي تـخـضع لـهـا بـعـثة

الاستعلام وفقا  لأحكام  اHادة الاستعلام وفقا  لأحكام  اHادة 134 من الدستور". من الدستور".
- اعــتــبـــارا أن اHــشــرعّ أضــاف عــبـــارة "عــدد الــلــجــان
الـــدائــمــة واخـــتــصـــاصــاتــهـــا " عــلى مـــا تــضــمـــنــته حـــصــريــا
uـادة 134 من الــدســتـورHالــفــقـرتــان الأولى والــثـانــيــة من ا
والمخــصــصـتــان لــتـشــكــيل واخــتـصــاصــات بــعـثــة الاســتـعلام

uالتي �كن للجان الدائمة تشكيلها
- واعــتـــبــارا أن اHـــؤسس الـــدســتـــوري لم يــحـل عــلى
الـــــقـــــانــــون الـــــعـــــضـــــوي تحـــــديـــــد عـــــدد الـــــلـــــجـــــان الـــــدائـــــمــــة
واخــتـصــاصــاتـهــاu وإــا تـرك تــشـكــيــلـهــا في إطــار الـنــظـام

uانHالداخلي لغرفتي البر
- واعـتـبـارا أن اHـشـرّعu حـيـنـمـا أضـاف عـبـارة  "عـدد
الـلـجـــان الـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـهـا" يكـون بـذلـك قـد تجاوز
Yؤسس الدستوري في الفقرتHما انصرفت إليه إرادة ا
2 و 3  من اHــادة 134 من الـــدســتـــورu ومن ثـم فــإن إضـــافــة
uهذا من جهة uهذه العبارة تعتبر غير مطابقة للدستور
- واعـــتــــبـــــارا مــن جـــهــــــة أخـــــرى أن اHـــشــــرعّ أدرج
فـي اHـــادة 15 من هــــذا الــــقــــانـــــون الــــعــــضــــوي أحــــكــــامــــا من
الــدســتــور بــنــقـــله حــرفــيــا لــنص اHــادة 134 من الــدســتــور
بـاسـتـثـنـاء عـبـارة  "عـدد الـلجـان الـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـها"

uشار  إليها أعلاهHا
- واعــتــبـارا أن اHــشــرّعu طــبـقــا لــلــمـبــدأ الــدســتـوري
الـقـاضي بـتـوزيع الاخـتـصـاصـات مطـالـب بـأن يراعـي عـند
�ـــارســـته الــتـــشـــريعu المجــال المحـــدد في الـــدســتـــور لـــلــنص
اHـعـروض عـلـيهu فلا يـدرج ضـمـنه أحـكـامـا تـعـود دسـتـوريـا

uلمجالات نصوص أخرى
- واعـتـبـارا أن نـقل بـعض أحـكـام الـدسـتـور إلـى هذا
uالـقـانـون الـعـضـوي حـرفـيـا لا يـشـكل في حـد ذاته تـشـريـعا
بل مـــجـــرد نــــقل لأحـــكـــام يـــعـــود فـــيــــهـــا الاخـــتـــصـــاص لـــنص
قانوني آخر يـختلف عنه في إجـراءات الإعداد واHصادقة

 uقررة في الدستورHوالتعديل ا
- واعــتـــبـــارا بـــالـــنــتـــيـــجـــةu أن اHــشـــرّع بـــهـــذا الــنـــقل
الحــــرفي لــــنـص اHـــادة 134 من الــــدســــتــــور يـــكــــون قــــد أخلّ
بـــاHـــبـــدأ الـــدســـتـــوري لــــتــــوزيـع الاخـــتـــصـــاصـــاتu ومن ثم
uمـوضوع الإخـطار uادة 15 من الـقانـون العـضويHتعـتبـر ا

غير مطابقة للدستور.
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4 - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة 20 مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي :موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي :

 "اHـادة  "اHـادة 20 : علاوة عــلى الـشــروط اHــنـصــوص عــلـيــهـا : علاوة عــلى الـشــروط اHــنـصــوص عــلـيــهـا
فـي اHــادتـY فـي اHــادتـY 136 و  و 137 من الــــدســــتـــورu يــــشــــتــــرط في كل من الــــدســــتـــورu يــــشــــتــــرط في كل
مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون لـــيـــكـــون مـــقـــبـــولاu أن يـــرفقمـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون لـــيـــكـــون مـــقـــبـــولاu أن يـــرفق

بعرض أسباب u وأن يحرر نصه في شكل مواد".بعرض أسباب u وأن يحرر نصه في شكل مواد".
- اعـتــبـارا أن اHـشــرعّ أضـاف شـروطـا أخــرى لـقـبـول
مـشروع أو اقتـراح قانون إلى جـانب الشروط اHـنصوص
Yكـمــا يـتــبـ u136 و 137 من الــدسـتــور YـادتـHعــلـيـهــا في ا
ذلك مـن الــصــيــاغــة الــتي اعـــتــمــدهــا في نص اHــادة 20 من

uموضوع الإخطار uالقانون العضوي
- واعــتـــبـــارا أن اHـــادتــY 136  و 137 من الـــدســـتـــور
تـنـصـانu علـى سبـيل الحـصـرu علـى شروط قـبـول مـشاريع

uYواقتراحات القوان
- واعـتـبـارا أنه لـيس مـن اخـتـصـاص اHـشـرّع إضـافة
شـــــروط أخــــــرى في هـــــذا المجــــــال مـــــا لـم يـــــخـــــولـه اHـــــؤسس

uالدستوري ذلك صراحة
- واعـتــبـارا أن تحـديــد الـشـكـل الـذي يـأخــذه مـشـروع
أو اقــــتـــراح قـــانـــون لا يـــعــــدّ في حـــد ذاتـه شـــرطـــا إضـــافـــيـــا
لــلــشـــروط اHــنــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادتــY 136 و 137 من
الـدستورu وإا يـشكل إحدى طرق وكـيفيات تـطبيق هذه

uالشروط
- واعــتـــبـــارا أن المجـــلس الـــدســتـــوري يـــؤكــد عـــلى أن
آراءه وقــــراراته نــــهـــائــــيـــة ومــــلــــزمـــة لجــــمــــيع الــــســـلــــطـــات
الـعمـومـيـة والـسلـطـات الإداريـة والـقضـائـيـة طـبقـا لـلـمادة

u191 (الفقرة 3) من الدستور

- واعـتـبــــارا بـالــنـتـيـجــــةu فـإنـــه لا �ـكــن صـيـاغـــة
مـا أضـافه اHشـرّع في شـكل شروط أخـرى لـقبـول مـشروع
أو اقـتـراح قــانـونu وإلا اعـتـبــر ذلك مـخـالـفــا Hـا ذهب إلـيه
اHـؤسس الدستـوريu وبالتـالي تعتـبر اHادة 20 بصـيغـتها

الحالية مطابقة جزئيا للدستور.
5 - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة 24 مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي

موضوع الإخطارu والمحررة كما يأتي :موضوع الإخطارu والمحررة كما يأتي :
"اHــادة "اHــادة 24 : لا يــقـــبل أي مــشـــروع أو اقــتـــراح قــانــون : لا يــقـــبل أي مــشـــروع أو اقــتـــراح قــانــون
مـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــونمـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــون
تجـري دراسـتـه في الـبـرHـان � رفـضه أو سـحـبه مـنـذ أقلتجـري دراسـتـه في الـبـرHـان � رفـضه أو سـحـبه مـنـذ أقل

من اثني عشر (من اثني عشر (12) شهرا".) شهرا".
- اعـــتــــبـــارا أن اHـــشــــرعّ أراد في هـــذه اHــــادة تحـــديـــد
الـــشــــروط الـــتي لا يــــقـــبـل فـــيـــهــــا أي مـــشــــروع أو اقـــتـــراح
قانـونu وقصد وضع ثلاث (3) حالات لـعدم قبـول اHشروع

أو اقــــتــــراح الــــقــــانــــونu وهي إذا كــــان مــــضــــمـــونـه نــــظــــيـــر
مـضمون مـشروع أو اقتراح قـانون كان قـيد الدراسة في
الـبـرHـانu أو إذا كـان مـضـمـون مـشـروع أو اقـتـراح قـانـون
� رفـضه مـنذ أقل من اثـني عـشر (12)  شـهـراu أو إذا كان
مــضـمــونه نـظــيـر مــضـمــون مـشــروع أو اقـتــراح قـانـون �

uسحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا

- واعــتــبــارا أن ســـقــوط حــرف "أو" قـــبل عــبــارة  "�
رفـضه" مـن شـأنه إحــداث لــبس في إدراك  قــصـد اHــشـرّع
في تحـديد الحـالات الـتي لا يقـبل فـيهـا مـشروع أو اقـتراح

القانونu و يعد ذلك سهوا يتعY تداركه.

6 - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة الأولى مـن اHـــادة  - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة الأولى مـن اHـــادة 38 من من
القانون العضوي موضوع الإخطارu والمحررة كما يأتي :القانون العضوي موضوع الإخطارu والمحررة كما يأتي :

38 : يــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـة : يــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـة "اHـادة "اHـادة 
عــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كلعــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كل

غرفة للموافقة وفقا لأحكام اHادة غرفة للموافقة وفقا لأحكام اHادة 142 من الدستور". من الدستور".

- اعـتبـارا أن اHـشرعّ أقـرّ تـطبـيق إجـراء التـصويت
دون مـــــنـــــاقــــشـــــة عـــــلى الأوامـــــر الـــــتي يـــــعـــــرضـــــهــــا رئـــــيس
الجـــمــهـــوريـــة عـــلى كـل غــرفـــة وفـــقـــا لأحـــكـــام اHــادة 142 من
الدستورu دون تحـديد الأوامر التي تـعرض على كل غرفة

uان للموافقةHمن البر

- واعــتــبـارا أن اHــؤسس الــدسـتــوريu {ــوجب اHـادة
142 من الــدســتــور رخص لــرئــيس الجــمـهــوريــة الــتــشـريع

بأوامر في مسائل عـاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي
الـــوطـــني أو خلال الـــعـــطل الـــبــرHـــانـــيــة بـــعـــد رأي مـــجــلس
الدولـة وأيـضا في الحـالـة الاستـثـنائـيـة اHذكـورة في اHادة

u107 من الدستور

- واعـــتــبـــارا أن الــدســـتــور عـــنــدمــا خـــصص الـــفــقــرة
الأولى من اHــادة 142 مــنـه واHــذكــورة أعلاه للأوامــر الــتي
يـــتـــخـــذهــا رئـــيس  الجـــمـــهـــوريــة فـي حــالـــة شـــغــور المجـــلس
الــشــعــبي الــوطــني أو خلال الــعــطل الــبــرHــانــيـةu ورأى أن
هــذه الأوامـر تــعـرض عــلى كل غـرفــة من غــرفـتي الــبـرHـان
في أول دورة لـه لــتــوافق عــلــيـــهــاu وخــصص الــفــقــرة 4 من
نـــــفس اHـــــادة للأوامـــــر الــــتـي �ــــكن أن يـــــتـــــخــــذهـــــا رئــــيس
الجمـهورية في الحـالة الاسـتثنـائية u فـإنه يهدف من وراء
ذلك إلى التميـيز بY الأوامر التي تعرض على كل غرفة

uستثناة من ذلكHوالأوامر ا uانHمن البر

- واعــــتــــبــــارا أن اHــــشــــرّع بــــصــــيـــاغــــتـه اHـــادة 38 في
فـــقـــرتـــهــــا الأولـى مـن الــــقـــانـــون الـــعــــضـــويu مـــوضـــوع
الإخــطـــارu يـــكــون قـــد أغـــفـل الــتــحـــفـظ الــوارد فـي رأي
الـمجـلس الدستوري رقم 08/ر.ق.ع/م.د/ 99  اHؤرخ في
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5 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1419 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
واHـتـعلق {ـراقـبـة مـطـابـقـة القـانـون الـعـضـوي الـذي يـحدد
uوعملهما uتنظيم المجلس الـشعبي الوطني ومجـلس الأمة

uالحكومة Yوكذا العلاقات الوظيفية بينهما وب

- واعـتـبــارا أن المجـلس الــدسـتـوري يــذكـر بـأن آراءه
وقراراته تكتسي حـجية الشيء اHقضي بهu وأنها نهائية
ومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات الإدارية

uوالقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور

- واعــتــبـارا بــالـنــتـيــجـةu تــعـتــبــر الـفــقـرة الأولى من
اHادة 38 من القانون الـعضويu موضوع الإخطارu مطابقة

جزئيا للدستور.

7 - فــيـــمــا يـــخص اHــادة  - فــيـــمــا يـــخص اHــادة 44  من الـــقــانـــون الــعـــضــويمن الـــقــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي  :موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي  :

"اHـادة "اHـادة 44 : مع مـراعـاة أحكـام اHـادتY  : مع مـراعـاة أحكـام اHـادتY 187 و  و 189 من من
الــدسـتــورu يـرسل رئــيس مـجــلس الأمـة أو رئــيس المجـلسالــدسـتــورu يـرسل رئــيس مـجــلس الأمـة أو رئــيس المجـلس
الشـعـبي الـوطنيu حـسب الحـالةu الـنص الـنهـائي اHـصادقالشـعـبي الـوطنيu حـسب الحـالةu الـنص الـنهـائي اHـصادق
uأيام (uعلـيه إلى رئيـس الجمـهورية فـي غضـون عشرة (10) أيام) علـيه إلى رئيـس الجمـهورية فـي غضـون عشرة
ويـــشـــعـــر رئـــيـس الـــغـــرفـــة الأخـــرى والـــوزيـــر الأول  بـــهـــذاويـــشـــعـــر رئـــيـس الـــغـــرفـــة الأخـــرى والـــوزيـــر الأول  بـــهـــذا

الإرسال". الإرسال". 

- اعـتــبـارا أن اHـشـرّع عـنـدمــا أقـرّ بـضـرورة مـراعـاة
اHـادة 187 من الـدسـتـور عـنـد إرسـال رئيـس مـجلـس الأمة
أو رئــــيس المجــــلس الـــشــــعـــبي الــــوطـــنيu الــــنص الـــنــــهـــائي
اHصادق عليه إلى رئيس الجمهوريةu فإنه يقصد ضرورة
الأخـذ بـعـY الاعـتـبـار حـالـة إخـطـار إحـدى الـسـلـطـات الـتي
يـخـولـها الـدسـتـور إخطـار المجـلس الـدستـوريu الأمـر الذي
uيـوقف أجل 30 يـومـا لإصدار رئـيس الجـمـهوريـة الـقـانون
واHــــــتـــــــضــــــمــــــنــــــة فـي الــــــفـــــــقــــــرة الأولـى من اHــــــادة 187 من

uالدستور

- واعــتــبــارا أن اHـــشــرّعu عــنـــد إشــارته إلى ضــرورة
مراعاة اHادة 189 من الدستور في إرسال النص النهائي
اHـصادق عـليـه لرئـيس الجمـهوريـة كـما جـاء في نص اHادة
44 مـن الــقـانــون الــعــضــويu مــوضــوع الإخــطــارu يــقـصــد به

الأخـــذ بـــعـــY الاعــــتـــبـــار حـــالــــة إخـــطـــار إحـــدى الــــســـلـــطـــات
uــذكــورة أعلاه المجـلـس الـدســتـوري قــبل صــدور الـقــانـونHا
الأمــــر الــــذي يــــوقف أجل 30 يــــومــــا حــــتـى يــــفــــصل المجــــلس
الـدستـوريu وأن تـوقيف الأجل اHـقـصودu مـنـصوص عـليه
في اHادة 144 (الفقرة 2) وليس في اHادة 189 باعـتبار أن
هذه الأخيـرة تخص المجلس الدسـتوري من حيث مداولاته
uتاحة لإبداء آرائه وإصدار قراراتهHومن حيث الآجال ا

- واعــتـبـارا أن اHـشـرّع حــY خـصص نص هـذه اHـادة
لإرســال الـــنــصــوص  الــنــهــائــيــة اHــصـــادق عــلــيــهــا لــرئــيس
الجـمـهـوريـة في غـضـون عـشـرة (10) أيـامu وإشـعـار رئـيس
الــغـرفــة الأخــرى والــوزيــر الأول بــذلك الإرســالu فـإن ذلك
الإجــــراء لا �س لا صـلاحــــيـــــات الإخــــطــــار الــــتـي يــــكـــــفــــلــــهــــا
الـدسـتــور لـلـسـلـطــات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 187 من
الـدسـتـورu ولا يـؤثـر في تـوقيـف أجل الـثلاثY (30) يـوما

uلإصدار رئيس الجمهورية للقانون

- واعـــــتـــبــــاراu والـــحـــال هـــذهu أنـه لـــيـس هـــنــاك
مــــا يــــبــــرر الإحــــالـــــة إلى مــــراعــــاة اHــــادتــــY 187 و 189 من
uـــادة مـن الـــقــــانـــون الــــعـــضـــويHالــــدســـتــــور في نـص هـــذه ا

uموضوع الإخطار

- واعـــتــبـــارا بــالـــنــتـــيــجـــة أن اHــادة 44 من الـــقـــانــون
الـــعــضـــويu مــوضــوع الإخـــطــارu تـــعــتــبـــر مــطـــابــقــة جـــزئــيــا

للدستورu يتعY إعادة صياغتها .

8 - فـيمـا يـخص الفـقرة  - فـيمـا يـخص الفـقرة 2  من اHـادة  من اHـادة 51 من الـقـانون من الـقـانون
العضوي موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي : العضوي موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي : 

"اHادة "اHادة 51 : ...................................................... : ......................................................

�ــكـن مــجـــلس الأمـــة أن يـــصــدر لائـــحـــة حــسـب نــفس�ــكـن مــجـــلس الأمـــة أن يـــصــدر لائـــحـــة حــسـب نــفس
الــــــــــشـــــــــروط المحــــــــــددة فـي اHــــــــــواد من الــــــــــشـــــــــروط المحــــــــــددة فـي اHــــــــــواد من 53 إلـى  إلـى 56 مـن هــــــــــذا مـن هــــــــــذا

القانون".القانون".

- اعـتـبـارا أن اHـؤسـس الـدسـتـوري قـد أقـرّ أن يـقـدم
الــوزيــر الأول عــرضــا حـول مــخــطط عــمـل الحــكـومــة لمجــلس
الأمـة مثـلـمـا وافق عـلـيه المجـلـس الـشعـبـي الوطـنـيu وخول
مـجلس الأمـة إمكـانيـة إصـدار لائحـة  طبـقا لـنص اHادة 94

uمن الدستور

- واعـتبارا أن الـدستورu طـبقا لـلمادة u98 نص على
وجـــوب تـــقــــد¤ الحـــكــــومـــة ســــنـــويــــا إلى المجـــلـس الـــشــــعـــبي
الوطـني بـيانـا عن الـسيـاسـة الـعامـة يـعقـبه مـناقـشـة عمل

uناقشة بلائحةHو�كن أن تختتم هذه ا uالحكومة

Yفـصل ب Yح uؤسس الـدستـوريHواعتـبـارا أن ا -
إمــكــانـــيــة إصــدار مــجـــلس الأمــة للائـــحــة {ــنـــاســبــة عــرض
مـخــطط عـمـل الحـكــومـةu وبــY إمـكــانـيــة اخـتــتـام مــنـاقــشـة
المجـلس الـشعـبي الـوطني لـبيـان الـسيـاسة الـعـامة بلائـحة
من قـبـل الـنـوابu فـإنه قــصـد الـتــمـيـيـز بــY الـنـوعـY من
الــلــوائحu مـن حــيث طــبـــيــعــتــهـــا والجــهــات الــتـي تــصــدرهــا
وإجـراءات إعــدادهــا واHـصــادقــة عــلـيــهــاu ومن حــيث الآثـار

uالتي �كن أن تترتب عنها
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- واعــــــتــــــبـــــارا أنـهu وإن كـــــان لا يــــــعــــــود لـــــلــــــمـــــجــــــلس
uـشــرعّ في مــجــال الــتــشـريعHالــدســتــوري أن يـحـل مـحـل ا
فإنه في اHقابلu من صلاحـيات المجلس الدستوريu التأكد
uباد® الدستوريةHشرع للإجراءات واHمن مدى احترام ا

- واعـتـبــارا أن اHـشـرعّ حـY أخــضع إصـدار اللائـحـة
الـــتي �ــكن أن يـــصــدرهـــا مــجــلس الأمـــة لــنـــفس الــشــروط
uــواد من 53 إلى 56 من الـــقـــانــون الـــعـــضــويHالمحــددة فـي ا
مــوضـوع الإخــطـارu يـكــون قـد تجـاوز مــا تـخــوله إيـاه اHـادة

u132 من الدستور

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةu فــإن الـفـقـرة 2 من اHـادة 51
تــعـتـبـر مــطـابـقـة جــزئـيـا لـلــدسـتـورu الأمـر الــذي يـسـتـدعي

إعادة صياغتها.

9 - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة الأولى مـن اHـــادة  - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة الأولى مـن اHـــادة 85 من من
القانون العضويu موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي :القانون العضويu موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي :

"اHـادة "اHـادة 85 :  :  �ـكن لجـنـة التـحـقـيق أن تـسـتمع إلى أي�ـكن لجـنـة التـحـقـيق أن تـسـتمع إلى أي
شخـص و أن تعـاين أي مـكـان وأن تطـلع عـلى أيـة معـلـومةشخـص و أن تعـاين أي مـكـان وأن تطـلع عـلى أيـة معـلـومة
أو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا علاقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu معأو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا علاقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu مع

مراعاة أحكام اHادة مراعاة أحكام اHادة 85 أدناه. أدناه.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
." ..................................................................

- اعـتــبـارا أن اHـشـرّعu حــY أجـاز لـلــجـنـة الـتــحـقـيق
إمكانية الاسـتماع لأي شخص ومعاينة أي مكان والاطلاع
عــلى أي وثـيـقـة لـهــا علاقـة {ـوضـوع الـتــحـقـيقu فـإنه أحـال
لــضـــرورة مــراعــاة أحـــكــام اHــادة 85 وهــو يـــقــصـــد اHــادة 86
التي تـخـول لجنـة الـتحـقـيق الإطلاع على أي وثـيـقة مـاعدا
الــوثــائق ذات الــطــابع الــسـري والاســتــراتــيــجي الــذي يـهم
الــدفــاع الـوطــنـي واHــصـالـح الحــيــويـة لـلاقــتــصـاد الــوطــني

uوأمن الدولة الداخلي والخارجي

- واعتـبارا بـالـنتـيـجة أنّ ذكـر اHادة 85 من الـقانون
Yيـعــد سـهـوا يــتـعـ u86 بـدل uمـوضــوع الإخـطــار uالــعـضــوي

تداركه.

10 - فـــيــمــا يــخص اHــادة  - فـــيــمــا يــخص اHــادة 99 من الــقــانـــون الــعــضــوي من الــقــانـــون الــعــضــوي

موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي  :موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي  :

"اHـادة "اHـادة 99 : تحـدد كـيــفـيــات سـيـر الــلـجــنـة اHـتــسـاويـة : تحـدد كـيــفـيــات سـيـر الــلـجــنـة اHـتــسـاويـة
الأعضاء u عند الاقتضاءu في نظامها الداخلي".الأعضاء u عند الاقتضاءu في نظامها الداخلي".

- اعــتـبــارا أن اHـؤسس الــدسـتــوري أقـرّ اســتـقـلالـيـة
غــرفــتي الــبـــرHــان في إعــداد نــظــامــهـــمــا الــداخــلي {ــوجب

Yوأخــــضـع هــــذيـن الـــــنــــظـــــامــــ uـــــادة 132 مـن الــــدســـــتـــــورHا
الـداخلـيH Yـراقـبة مـطـابقـتهـمـا للـدستـور من قـبل المجلس

uالدستوري طبقا للمادة 186 (الفقرة 3) من الدستور

- واعـــتــــبـــارا أن اHــــشـــرّع خــــول الـــبــــرHـــان اHــــنـــعــــقـــد
بغـرفتيه المجتـمعتـY معا بضـبط قواعد أخـرى لسيره في
نــظـام داخــلي حــدد اHــشــرع طــرق إعـداده واHــصــادقــة عــلـيه
uموضوع الإخطار uوفقا للمادة 102 من القانون العضوي

- واعــتــبــارا أن اHــشــرعّ خــصـص الــفــصل الــرابع من
الـقــانـون الــعـضــوي مـوضــوع الإخـطــارu لـلــجـنــة اHـتــسـاويـة
uالأعضاء من حيث تشكيلها وطرق سيرها وصلاحياتها

- واعــــــــتـــــــبــــــــارا أن اHــــــــشـــــــرعّ نـص فـي اHـــــــادة 99 مـن
القـانون العـضويu موضـوع الإخطارu عـلى تحديد كـيفيات
ســـيــر الــلـــجــنــة اHــتـــســاويــة الأعـــضــاء عــنــد الاقـــتــضــاءu في
uصادقة عليهHدون ذكر طرق إعداده وا uنظامها الداخلي

- واعــتـبـارا أن الــنـظــام الـداخـلي لــلـجــنـة اHـتــسـاويـة
الأعـضـاء الذي �ـكن الـلـجوء إلـيه عـند الاقـتـضاءu يـتـضمن
طرق تطبـيق كيفـيات تسـيير الـلجنـة اHتسـاوية الأعضاء
اHــنــصــوص عــلــيــهــا فـي هــذا الــقــانــون الــعــضــويu مــوضـوع

uالإخطار

- واعــــتــــبــــارا أنه إذا كــــان يــــحـق لــــلــــمــــشــــرعّ تحــــديـــد
كـيــفـيـات أخــرى لـسـيــر الـلـجــنـة اHـتــسـاويـة الأعــضـاءu عـنـد
Yفإنه يـتع uوجب نـظام داخـلي لهـذه اللـجنـة} uالاقـتضـاء
ألاّ يـــــدرج فـي هـــــذا الـــــنـصu عـــــنــــــد إعـــــداده مـــــواضـــــيـع  من
اخـتصـاص الـقانـون الـعـضويu مـراعـاة للـمـبدأ الـدسـتوري

uالقاضي بتوزيع الاختصاصات

- واعـتــبـارا بــالـنــتـيــجـةu فــإن اHـادة 99 من الــقــانـون
الـعــضـويu مــوضـوع الإخـطــارu تـعــتـبـر مــطـابــقـة لـلــدسـتـور

شريطة مراعاة التحفظ اHذكور أعلاه.

11 - فــيـمــا يــخص اHـادة  - فــيـمــا يــخص اHـادة 102 من الــقـانــون الـعــضـوي من الــقـانــون الـعــضـوي

موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي  :موضوع الإخطارu والمحررة كالآتي  :

"اHادة "اHادة 102 : تضـبط القـواعد الأخـرى لـسيـر البـرHان : تضـبط القـواعد الأخـرى لـسيـر البـرHان
اHــنـــعــقـــد بــغـــرفــتـــيه المجــتـــمــعـــتــY مـــعــاu فـي نــظـــام داخــلياHــنـــعــقـــد بــغـــرفــتـــيه المجــتـــمــعـــتــY مـــعــاu فـي نــظـــام داخــلي
تـقتـرحه لجـنة مـكونـة من مكـتـبي الغـرفتـY يرأسـها أكـبرتـقتـرحه لجـنة مـكونـة من مكـتـبي الغـرفتـY يرأسـها أكـبر
الأعــــضــــاء ســــنــــاu ويــــصــــادق عــــلــــيـه الــــبــــرHــــان بــــغــــرفــــتــــيهالأعــــضــــاء ســــنــــاu ويــــصــــادق عــــلــــيـه الــــبــــرHــــان بــــغــــرفــــتــــيه

المجتمعتY معا  في بداية جلساته".المجتمعتY معا  في بداية جلساته".

uـــادة 102 مـن الـــقــــانــــون الـــعــــضـــويHاعـــتــــبـــارا أن ا -
مــوضـــوع الإخــطــارu تـــخــول الـــبــرHـــان اHــنـــعــقــد بـــغــرفـــتــيه
المجـتـمــعـتـY مـعـاu صلاحـيـة ضـبط الـقـواعـد الأخـرى لـسـيـره

uفي نظام داخلي وفق إجراءات محددة
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- واعـــتـــبـــارا أنه إذا كــان مـن صلاحـــيــة الـــبـــرHــان أن
يـــضــع قـواعـــد سـيـــره عـنـدمـا يــكـون مـجـتـمـعـا بـغـرفـتـيه
في نص غـيــر الـنـصـY اHـذكــورين في الـفـقـرة 3 من اHـادة
132 مـن الـدســتــورu فــإنه يـتــعــY ألاّ تــدرج في هــذا الـنص

عــنـد إعــدادهu مـواضــيع من اخــتــصـاص الــقـانــون الـعــضـوي
مــــــراعـــــــاة لــــــلــــــمـــــــبــــــدأ الــــــدســـــــتــــــوري الــــــقـــــــاضي بـــــــتــــــوزيع

uالاختصاصات
- واعــــتـــــبــــارا أن المجـــــلس الـــــدســــتـــــوري يــــؤكـــــد عــــلى
مــضــمــون الــتـحــفـظ الـذي أثــاره بــهــذا الخــصــوص في رأيه
رقم 08/ ر.ق.ع/م. د / 99 اHــــؤرخ في 5 ذي الــــقــــعــــدة عــــام
1419 اHــوافق 21 فــبـــرايـــر ســـنــة u1999 ويـــذكـــر بــأن آراءه

وقـراراتــه تـكــتـســي حـجـيـــة الـشيء اHـقــضي بهu وحـجـيـة
مــا � تـفـسـيــرهu وأنـهـا نـهــائـيـة ومـلــزمـة لجـمـيـع الـسـلـطـات
الـعمـومـيـة والـسلـطـات الإداريـة والـقضـائـيـة طـبقـا لـلـمادة

 u191 (الفقرة 3) من الدستور

- واعـتـبـارا بــالـنـتـيـجـةu فـإن اHـادة 102 من الـقـانون
العضويu موضـوع الإخطارu مطابقة للدستور مع مراعاة

التحفظ اHذكور أعلاه.
لهـذه الأسـباب :لهـذه الأسـباب :

يـدلـي بالـرأي التالي :يـدلـي بالـرأي التالي :
في الشــكل :في الشــكل :

أولا : أولا : أن الــــقـــانـــون الـــعــــضـــوي الـــذي يـــحــــدد تـــنـــظـــيم
المجـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلـس الأمـةu وعـمـلـهـمـاu وكذا
الــعلاقــات الــوظــيـفــيــة بــيــنــهــمــا وبــY الحــكــومـةu قــد تــمت
uصادقة عـليه طبقـا للمادة 141 (الـفقرة 2) من الـدستورHا

ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثــــانـــــيــــا : ثــــانـــــيــــا : أن إخــــطـــــار رئـــــيس الجـــــمــــهـــــوريــــة المجـــــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم المجــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yوكـذا الـعلاقـات الـوظـيـفـيـة بـيـنـهـمـا وبـ uالأمـة وعـمـلـهـمـا
الحـكومـةu للـدستـورu � تطـبيـقا لأحـكام الـفقرة 2 من اHادة

186 من الدستور.

في  اHوضـوع :  في  اHوضـوع :  
أولا :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويأولا :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي

موضوع الإخطار : موضوع الإخطار : 
- يــعـد  عــنــوان الــقــانـون الــعــضــوي مــطـابــقــا جــزئــيـا

للدستورu وتعاد صياغته كالآتي :
"قـانون عـضـوي رقم .....  مـؤرخ في .......... u يـحدد
uتــــنــــظــــيـم المجــــلس الــــشـــــعـــــبي الــــوطــــنـي ومــــجــــلـس الأمـــــة
Yوكـــذا الـــعلاقـــات الـــوظــيـــفـــيــة بـــيـــنــهـــمـــا وبــ uوعـــمــلـــهـــمــا

الحكومة". 

ثـانـيــا  :  فـيـمـا يـخص تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضويثـانـيــا  :  فـيـمـا يـخص تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

-  تعاد صياغة التأشيرة  الأولى كالآتي :

بـــنــاء عـــلى الـــدســتـــورu لا ســيـــمــا اHــواد 94 و98 و114
u134(الــفـقـرة 2) و130 و131 و132 و133 (الــفـقـرة الأولى) و
و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الـفــقـرتـان 2 و3) و142

و145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه.

ثـــالــــثـــا  :  فــــيـــمـــا يــــخص مـــواد الــــقـــانـــون الــــعـــضـــويثـــالــــثـــا  :  فــــيـــمـــا يــــخص مـــواد الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي
موضوع الإخطار:موضوع الإخطار:

1 - تـســتـبــدل عـبــارة  "يـهــدف"  بـعــبـارة "يــحـدد" في
اHادة الأولى.

2 - تـعد اHادة 6 مـطابـقـة للـدسـتورu شـريـطة مـراعاة
التحفظ اHثار أعلاه.

3 - تعد اHادة 15 غير مطابقة للدستور.

4 - تــعـد اHـادة 20 مـطــابـقـة جـزئـيـا لــلـدسـتـورu وتـعـاد
صياغتها كما يأتي :

"اHادة "اHادة 20 : : علاوة على الشـروط اHنصوص عليها فيعلاوة على الشـروط اHنصوص عليها في
اHـادتـY اHـادتـY 136 و  و 137 من الـــدســتـــورu يـــرفق كل مـــشــروع أو من الـــدســتـــورu يـــرفق كل مـــشــروع أو
اقــتــراح قــانــون بـعــرض أســبــابu ويــحــرر نــصه في شــكلاقــتــراح قــانــون بـعــرض أســبــابu ويــحــرر نــصه في شــكل

مواد".مواد".

5 - يــضــــاف حـــــرف  "أو" قــبل عـــبــــارة  "� رفــضه"
في نص اHادة 24.

6 - تـعـد الـفـقرة الأولـى من اHادة 38 مـطـابقـة جـزئـيا
للدستورu وتعاد صياغتها كما يأتي :

38 : : يــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـةيــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـة "اHـادة "اHـادة 
عــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كلعــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كل
غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـها وفـقـا لأحـكـام الـفـقـرتY الأولى و غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـها وفـقـا لأحـكـام الـفـقـرتY الأولى و 2

من اHادة من اHادة 142 من الدستور....". من الدستور....".

7 - تــعـد اHـادة 44 مـطــابـقـة جـزئـيـا لــلـدسـتـورu وتـعـاد
صياغتها كما يأتي :

"اHــادة "اHــادة 44 : "يـــرسل رئــيس مـــجــلس الأمـــة أو رئــيس : "يـــرسل رئــيس مـــجــلس الأمـــة أو رئــيس
المجـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب الحـالـةu الــنص الـنــهـائيالمجـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب الحـالـةu الــنص الـنــهـائي
اHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس الجـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرةاHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس الجـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرة
(10) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة الأخـرى والـوزيـر الأول) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة الأخـرى والـوزيـر الأول

بهذا الإرسال".بهذا الإرسال".
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8 - تـــعـــد الـــفـــقـــرة 2 من اHــادة 51 مـــطــــابـــقـــة جـــزئـــيـــا
للدستورu وتعاد صياغتها كما يأتي :

"اHادة "اHادة 51 : ...................................................... : ......................................................

�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

 9 - تـــســــتـــبـــدل عــــبـــارة  "اHـــادة 85 أدنـــاه"  بــــعـــبـــارة

"اHادة 86 أدناه"  في نص اHادة 85.

10 - تـــعـــد اHــادة 99 مـــطــابـــقـــة لـــلـــدســتـــورu شـــريـــطــة

مراعاة التحفظ اHثار أعلاه.

11 - تــعــد اHــادة 102 مـــطــابــقـــة لــلــدســتـــورu شــريــطــة

مراعاة التحفظ اHثار سابقا.

رابعا : رابعا :  تعـتبر الأحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كلياتعـتبر الأحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كليا
لـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــونلـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــون

العضويu موضوع الإخطار.العضويu موضوع الإخطار.

خـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويخـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع الإخطارu مطابقة للدستور.موضوع الإخطارu مطابقة للدستور.

سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في الجريدة الـرسميـة للجـمهورية
الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال و أول و 2 و 7 و 8 ذي الـقـعـدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

مـــراد مــدلسيمـــراد مــدلسي

أعضــــاء المجلــس الدستــوري  :أعضــــاء المجلــس الدستــوري  :

uحنيفة بن شعبان  -

uعبد الجليل بلعلى  -

uإبراهيم بوتخيل  -

uعبد النور قراوي  -

uمحمد ضيف  -

uفوزية بن قلة  -

-  سماعيل بليت.

قــانـــون عـــضــوي رقـم قــانـــون عـــضــوي رقـم 16-12 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 22 ذي الـــقــعــدة ذي الـــقــعــدة
عــــــام عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة u2016 يــــــحـــــددu يــــــحـــــدد
uتـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــةuتـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
وعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعلاقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـاوعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعلاقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـا

وبY الحكومة.وبY الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس الجمهورية

- بـنـاء عــلى الـدسـتــورu لا سـيـمـا اHـواد 94 و98 و114
(الــفــقـرة 2) و130 و131 و132 و133 (الــفــقـرة الأولى) و134
و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الـفــقـرتـان 2 و3) و142

uو145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 99-02 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم المجــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yالأمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـلاقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

uالحكومة

uوبعد رأي مجلس الدولة -

uانHوبعد مصادقة البر -

uوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه : يصدر القانون العضوي الآتي نصه : 

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادةّ الأولى : ة الأولى : يــحـدد هــذا الـقــانــون الـعــضــويu طـبــقـا
لأحــكـام اHـادة 132 من الـدسـتــورu تـنـظــيم المجـلس الــشـعـبي
الــــوطــــني ومــــجــــلس الأمــــةu وعــــمــــلــــهــــمـــاu وكــــذا الــــعـلاقـــات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

uادة 107 من الـدسـتورHـادّة  2 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اHـاداHا
يـكـون مـقـر المجـلس الـشـعــبي الـوطـني ومـقـر مـجـلس الأمـة

في مدينة الجزائر.

اHـــــاداHـــــادّة  3 : : لا تـــــنـــــتـــــهك حـــــرمـــــة مـــــقـــــر كـل من المجـــــلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجــلـس الأمـــةu وكــذا مـــكـــان انـــعـــقــاد

البرHان بغرفتيه المجتمعتY معا.

تــوضع تحت تــصــرف رئــيس مــجــلس الأمــة ورئــيس
uوتحت مـسؤولـيـتـهمـا وحـدهـما uالمجـلس الـشعـبي الـوطـني
الوسـائل الضـرورية لـضـمان الأمن والـنظـام داخل المجلس

الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
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اHاداHادّة  4 :  : يـجتـمع البـرHان في دورة عـادية واحدة كل
سنةu تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل.

�كن تمديـد الدورة العادية لأيـام معدودة بطلب من
الـوزيــر الأولu بـغـرض الانـتـهـاء من دراســة نـقـطـة مـدرجـة

في جدول أعمال الدورة.

�ـكن أن يجـتـمع البـرHـان في دورة غيـر عـادية وفـقا
لأحكام اHادة 135 من الدستور.

يــحــدد اHـرســوم الــرئـاسـي اHـتــضــمن دعـوة الــبــرHـان
لعقد دورة غير عاديةu جدول أعمال الدورة.

5 : : تــبــتــد®  دورة الــبــرHـان الــعــاديــة في ثــاني اHـاداHـادّة  
يوم عمل من شهر سبتمبر.

Yيحدد تـاريخ اختـتام الـدورة العاديـة بالـتنـسيق ب
مكتبي الغرفتY وبالتشاور مع الحكومة.

تـــفــــتـــتح الــــدورة وتـــخـــتـــتـم بـــتلاوة ســــورة الـــفـــاتحـــة
وعزف النشيد الوطني.

اHــــاداHــــادّة  6 :  : تجـــــري أشـــــغــــال الـــــبـــــرHــــان ومـــــنـــــاقــــشـــــاته
ومداولاته باللغة العربية.

تكون جلسات الـبرHان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام
اHادة 133 من الدستور.

اHاداHادّة  7 :  : تنـشر في الجـريدة الـرسميـة Hنـاقشات كل
واحــدة مـن الــغـــرفـــتــY المحـــاضـــر وعــروض الحـــال الـــكــامـــلــة
لـلـمـناقـشـات الـدائـرة خلال جـلـسـاتـهـمـاu مع مـراعـاة أحـكام

اHادة 133 (الفقرة 2) من الدستور.

تــنـشـر مــحـاضـر أشــغـال الـبــرHـان اHـنـعــقـد بـغــرفـتـيه
المجـتــمــعــتــY مــعـاu حــسب نــفـس الأشـكــال اHــقــررة لأشــغـال

.Yالغرفت

8 :  : يـــحـــدد الــــنـــظــــام الـــداخـــلـي لـــكل غــــرفـــة من اHــاداHــادّة  
البرHان شكل الجريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها.

الفصلالفصل الثاني الثاني
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

اHــاداHــادّة  9 :  : أجـــهــزة كـل من المجـــلس الــشـــعـــبي الـــوطــني
ومجلس الأمة هي :

uالرئيس -

uكتبHا -

- اللجان الدائمة.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 10 :  : �ـــــكـن كل غـــــــرفـــــة أن تـــــنــــــشئ هــــــيـــــئـــــات
تـــنــســـيــقـــيـــة واســتـــشــاريـــة أو رقـــابــيـــة تحــدد فـي الــنـــظــام

.Yالداخلي لكل من الغرفت

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخـب رئــيـس مــجـــلـس الأمــة ورئـــيس
المجــــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني وفــــقـــا لأحــــكـــام اHـــادة 131 من

الدستور.

يــــحـــــدد الــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي لـــــكل غــــرفـــــة كــــيـــــفــــيــــات
انتخابهما.

اHاداHادّة ة 12 :  : إذا دعي رئيس مجـلس الأمة لتولي مهمة
uــادة 102 من الـــدســـتــورHطــبـــقـــا لأحــكـــام ا uرئــيـس الــدولـــة

يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الأكبر سنا.

اHــاداHــادةّ ة 13 :  : يـــتـــشــكـل مــكـــتـب كل غـــرفــة مـن الــرئـــيس
ونواب الرئيسu وعند الاقتضاءu من أعضاء آخرين.

يــــحــــدد الـــــنــــظــــام الــــداخـــــلي لــــكـل غــــرفــــة عــــدد نــــواب
الـــــرئــــيس والأعـــــضــــاء الآخــــريـن وكــــيــــفـــــيــــات انــــتــــخـــــابــــهم

وصلاحياتهم.

اHــــاداHــــادةّ ة 14 :  : يــــســــاعــــد نــــواب الــــرئــــيسu الــــرئــــيس في
تـسـييـر مـنـاقشـات ومـداولات أجـهـزة الغـرفـتـuY وكذا في

مهام إدارتيهما وتسييرهما.

يــوضـح الـــنــظـــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة الـــصلاحـــيــات
الأخــرى المخــولــة لــلــمــكــتبu زيــادة عـلـى الــصلاحــيـات الــتي

خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي.

الفصلالفصل الثالث الثالث
العلاقات الوظيفية بY غرفتي البرHان والحكومةالعلاقات الوظيفية بY غرفتي البرHان والحكومة

القسم الأولالقسم الأول
جدول الأعمالجدول الأعمال

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يجـتـمع مكـتـبا الـغـرفتـY و�ـثل الحكـومة
uفي مـقـر المجــلس الـشـعـبـي الـوطـني أو مـقــر مـجـلس الأمـة
بالـتـداولu في بـدايـة دورة البـرHـانu لضـبط جـدول أعـمال

الدورةu تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة.

�ـكـن إدراج نـقـاط أخـرىu عـنـد الاقـتـضـاءu في جـدول
أعمال الدورة العادية.

uإيداع مشروع قانون Yح uادةّ ة 16 :  : �كن الحكومةHاداHا
أن تؤكد على استعجاليته.



57 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـ
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

17 :  : يـــضــــبط مـــكـــتـب كل غـــرفــــةu بـــاســـتـــشـــارة اHــاداHــادّة  
الحكومةu جدول أعمال جلساتها.

اHـاداHـادّة  18 :  : تــخـصـص كل غـرفــة من غــرفـتـي الـبــرHـان
جـلـسة شـهـريـة Hـنـاقـشـة جدول أعـمـال تـقـدمه مـجـمـوعة أو
مـجـموعـات بـرHـانيـة من اHـعارضـة وفـقا لأحـكـام اHادة 114

من الدستور.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
إجراء هذه اHناقشة.

القسمالقسم الثاني الثاني
إيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها فيإيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها في

اللجاناللجان

الفرع الأولالفرع الأول
Yإيداع مشاريع واقتراحات القوانYإيداع مشاريع واقتراحات القوان

اHاداHادّة  19 : : علاوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادتـY 136 و137 من الـــدســــتـــورu يـــرفـق كل مـــشـــروع أو
اقــتـراح قــانـون بــعــرض أسـبــابu و يـحــرر نـصـه في شـكل

مواد.

Y20 :  : يـــودع الـــوزيــر الأول مـــشـــاريع الـــقـــوانــ اHــاداHــادّة  
اHــتــعــلــقــة بـالــتــنــظــيم المحــلي وتــهــيــئــة الإقــلــيم والــتــقـســيم
الإقــلـيــمي لـدى مــكــتب مـجــلس الأمــةu وتـودع كل مــشـاريع
uالأخــرى لـدى مــكــتب المجـلس الــشــعـبي الــوطـني Yالـقــوانـ
136 YــادتـHطـبــقــا للإجــراءات الـتي تــنص عــلــيـهــا أحــكـام ا

و137 من الدستور.

يــشــعــر مــكــتب المجــلس الــشــعــبي الــوطـنـي أو مـكــتب
مجلس الأمةu حسب الحالةu بالاستلام.

uيتـلـقى مـكـتب الـغـرفـة مـشـروع أو اقـتـراح الـقـانون
اHودع لدى الغرفة الأخرى للاطلاع عليه.

اHـاداHـادّة  21 :  : مع مـراعـاة أحـكـام الـفـقرة 8 من اHـادة 138
من الـــــدســــتـــــورu �ـــــكن الحـــــكــــومـــــة أن تـــــســــحـب مــــشـــــاريع
الـقــوانـY في أي وقت قـبـل أن يـصـوت أو يــصـادق عـلــيـهـا

المجلس الشعبي الوطني أومجلس الأمةu حسب الحالة.

كــــمـــا �ــــكن ســــحب اقــــتـــراحــــات الـــقــــوانـــY مـن قـــبل
uـصــادقـة عــلـيــهـاHمــنـدوبي أصــحـابــهـا قــبل الــتـصــويت أو ا
ويــعـلم المجــلس الـشــعـبي الــوطـني أو مــجـلس الأمــةu حـسب

الحالةu والحكومة بذلك.

يـتـرتب عـلى السـحب حـذف الـنص من جـدول أعـمال
الدورة.

uادة 137 من الدستورHادّة  22 :  : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يــــجب أن يــــكــــون كل اقــــتــــراح قــــانــــون مـــوقــــعــــا عــــلــــيه من
عــشــرين (20) نـــائــبــا أو عــشــرين (20) عــضــوا مـن مــجــلس

الأمة.

لا يــقـبل أي اقـتـراح قــانـون يـكـون مـخــالـفـا لـلـشـروط
اHنصوص عليها في الدستورu لا سيما اHادة 139 منه.

يـودع كل اقتراح قـانون لدى مـكتب المجلس الـشعبي
الوطني أو مكتب مجلس الأمةu حسب الحالة.

23 :  : لا يــــقـــبل أي مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون اHــاداHــادّة  
مـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــون
تجــري دراســته في الــبــرHـان أو �ّ رفــضه أو ســحــبه مــنـذ

أقل من اثني عشر (12) شهرا.

اHـاداHـادّة  24 :  : يـبلـغ إلى الحـكومـة اقـتـراح الـقـانـون الذي
� قبوله وفقا لأحكام اHادة 22 أعلاه.

 تــــبـــدي الحــــكـــومــــة رأيــــهـــا Hــــكـــتـب المجـــلس الــــشــــعـــبي
الـوطـني أو مـكتب مـجـلس الأمـةu حـسب الحـالةu خلال أجل

لا يتجاوز الشهرين(2) من تاريخ التبليغ.

إذا لم تـــــبــــد الحــــكــــومـــــة رأيــــهــــاu عــــنــــد انـــــقــــضــــاء أجل
الشهرينu(2) يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس
الــشــعــبي الــوطـنـيu حـسـب الحـالــةu اقــتــراح الــقــانـون عــلى

اللجنة المختصة لدراسته.

25 : : �ـــــــكـن أن يـــــــســـــــجـل في جـــــــدول أعـــــــمـــــــال اHــــــاداHــــــادّة  
الجلـسـات مشـروع أو اقتـراح قـانون لم تـعد الـلـجنـة المحال
عـــلـــيـــهـــا تـــقــريـــرا بـــشـــأنه في أجـل شــهـــرين (2) من تــاريخ
الـشـروع فـي دراسـتهu بـنـاء عـلى طــلب الحـكـومـة ومـوافـقـة

مكتب المجلس الشعبي الوطنيu أو مكتب مجلس الأمة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
دراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجاندراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجان

اHــاداHــادّة  26 : : لـــلــجـــان الــدائـــمــة بـــالــبـــرHــان الحق في أن
تـســتــمعu في إطــار جــدول أعــمــالــهـا واخــتــصــاصــاتـهــاu إلى
�ثل الحكـومةu كمـا �كـنها الاسـتمـاع إلى أعضاء الحـكومة

كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يــبــلـغ كل رئــيس غــرفـــة الــطــلبu حـــسب الحــالــةu إلى
الحكومة.

�ــــكن أعــــضـــاء الحــــكــــومـــة حــــضـــور أشــــغــــال الـــلــــجـــان
الـدائــمـةu ويــسـتـمـع إلـيــهم بـنــاء عـلى طــلب الحـكــومـة الـذي

يوجه إلى رئيس كل غرفةu حسب الحالة.
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اHــــاداHــــادّة  27 :  : يــــعــــرض �ــــثل الحــــكــــومــــة نـص الــــقــــانـــون
اHـــتــضــمن اقــتــراح الــقــانــون اHـــصــوت عــلــيهu في الــغــرفــة

الأخرى.

28 :  : مع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHـــادة 20 أعـلاهu يـــحق اHــاداHــادّة ة 
لـــلــجــنــة المخــتــصــة ولـــلــحــكــومــة ولــنــواب المجـــلس الــشــعــبي
الـــــوطــــنـي وأعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس الأمـــــة تـــــقـــــد¤ اقـــــتـــــراحــــات
الــتــعــديلات عــلى مــشــروع أو اقــتــراح قــانــون مــحــال عــلى

اللجنة المختصة لدراسته.

لا �ـــكن اقــتـــراح الــتـــعـــديلات عــلـى الــنص اHـــعــروض
لـلـمـنـاقــشـة في الـغـرفـة اHــعـنـيـة بـعـد الــتـصـويت عـلـيه من

قبل الغرفة الأخرى.

يحـدد النـظام الـداخلي لـكل غرفـة إجراءات وشروط
تقد¤ اقتراحات التعديلات.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات التصويتإجراءات التصويت

Yــادةّ ة 29 :  : تـــدرس مــشـــاريع واقــتـــراحــات الـــقــوانــHــاداHا
حــسب إجــراء الـتــصــويت مع اHــنـاقــشــة الـعــامــةu أو إجـراء

التصويت مع اHناقشة المحدودةu أو دون مناقشة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : يـــــجــــــري الـــــتــــــصـــــويـت بـــــرفـع الـــــيــــــدu في
الاقتراع العامu أو بالاقتراع السري.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــتم الــــتــــصــــويت بــــالاقــــتــــراع الــــعـــام
باHناداة الاسمية.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يــقـــرر مــكـــتب كل غـــرفــة ـط الــتـــصــويت
طـبـقـا لــلـشـروط اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـانـونu وفي

نظامها الداخلي.

الفرعالفرع الأول الأول
التصويت مع اHناقشة العامةالتصويت مع اHناقشة العامة

اHــــاداHــــادةّ ة 32 :  : الــــتـــصــــويت مـع اHـــنــــاقـــشــــة الــــعـــامــــة هـــو
uYالإجـراء الـعــادي لـدراسـة مـشــاريع واقـتـراحــات الـقـوانـ
ويجـري في مـرحلـتـY متـتـاليـتـY همـا : اHـناقـشـة العـامة

واHناقشة مادة مادة.

اHــاداHــادّة ة 33 : : يـــشــرع فـي مــنـــاقـــشـــة مــشـــروع الـــقـــانــون
بــالاسـتــمـاع إلـى مــمـثـل الــحـكــومـةu ومــقـرر الــلـجــنـة
المخــتـــصــةu ثم إلـى اHــتـــدخــلــY حـــسب تــرتـــيب تـــســجــيـــلــهم

اHسبق.

يشرع في مـناقـشة اقـتراح الـقانـون بالاسـتماع إلى
مــــنـــدوب أصـــحـــاب الاقــــتـــراحu و�ـــثل الحــــكـــومـــةu ومـــقـــرر
الــــلـــجــــنـــة المخــــتـــصــــةu ثم إلـى اHـــتــــدخـــلــــY حــــسب تــــرتـــيب

تسجيلهم اHسبق.

تـنصبّ الـتدخلات أثـنـاء اHنـاقشـة العـامة عـلى كامل
النص.

uــثل الحــكــومـة� uبــنـاء عــلى طــلــبه uيــتــنــاول الـكــلــمــة
ورئـيس الـلـجنـة المخـتـصةu أو مـقـررهـا ومنـدوب  أصـحاب

اقتراح القانون.

uيــقـــرر المجــلس الـــشــعـــبي الــوطـــني أو مــجـــلس الأمــة
حـسب الحـالـةu إثــر اHـنـاقـشـات إمـا الــتـصـويت عـلى الـنص
بكاملهu وإما الـتصويت عليه مـادة مادة أو تأجيلهu وتبت
فـيه الغرفـة اHعـنية بـعد إعـطاء الـكلمـة إلى �ثل الحـكومة

واللجنة المختصة باHوضوع.

34 :  : �ــكن �ــثل الحـــكــومــةu أو مــكــتب الــلــجــنــة اHـاداHـادّة  
المخـتـصـةu أو مــنـدوب أصـحـاب اقـتــراح الـقـانـونu أن يـقـدم

تعديلات شفويا خلال اHناقشة مادة مادة.

إذا تـــبــY لــرئـــيس الجــلــســـة أو الــلــجــنـــة المخــتــصــة أن
الــتـعـديـل الـمــقـدم عـلـى هــذا الـنـحـو يــؤثـر فـي فحوى
Yيــقــرر رئــيـس الجــلــســة تــوقــيف الجــلــســة لــتــمــكــ uالــنص
الــلــجـنــة من اHــداولــة في شـأن اســتــنــتـاجــاتــهـا بــخــصـوص

التعديل.

يكـون تـوقيـف الجلـسـة وجوبـاu بـناء عـلى طـلب �ثل
الحـكـومةu أو مـكـتب الـلجـنـة المختـصـةu أو منـدوب أصـحاب

اقتراح القانون.

uـــــنــــاقـــــشــــة مـــــادة مــــادةHــــادّة  35 :  : يـــــتــــــدخــل خلال اHــــاداHا
وبــصـدد كل مــادة يـحــتـمل تــعـديــلـهــاu مـنـدوب أصــحـاب كل
تـعــديلu وعـنـد الاقــتـضـاءu مــكـتب الـلــجـنـة المخــتـصـة و�ـثل

الحكومة.

وبعد هذه التدخلاتu يعرض للتصويت :

- تــــعــــديل الحــــكــــومــــة أو تــــعــــديـل مــــنــــدوب أصــــحـــاب
uاقتراح القانون

- تـعــديل الـلـجـنــة المخـتـصــةu في حـالـة انــعـدام تـعـديل
الحـكومة أو مـندوب أصحاب اقـتراح القـانون أو في حالة

uرفضهما

- تـعـديـلات الـنـواب أو أعـضـاء مــجـلس الأمـةu حـسب
الترتيب الـذي يحدده رئيس كل غـرفةu حسب الحالةu في

uحالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه
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- مـــادة أو مـــواد مـــشـــروع أو اقـــتــراح الـــقـــانـــونu في
حالـة انـعـدام تعـديلات الـنـواب أو أعضـاء مـجـلس الأمة أو

في حالة رفضها اHتتالي.

بــعـــد الــتـــصــويـت عــلى آخـــر مــادةu يـــعــرض الـــرئــيس
النص بكامله للتصويت.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التصويت مع اHناقشة المحدودةالتصويت مع اHناقشة المحدودة

الــمــادالــمــادّة  36 :  : يــقـــرر مــكــتـب الــمــجــلـس الــشــعــبـي
uحـــسـب الـــحـــالــة uالــوطـــنـي أو مـــكـــتـب مــجـــلـس الأمـــة
الــتــصــويت مع اHــنــاقــشــة المحــدودةu بــنـاء عــلى طــلب �ــثل
الحكـومةu أو اللـجنة المخـتصةu أو مـندوب أصحـاب اقتراح

القانون.

لا تفتح اHناقشة العامة خلال اHناقشة المحدودة.

وخلال اHـنـاقـشـة مـادة مـادةu لا يأخـذ الـكـلـمـة إلا �ثل
الحــكــومــةu ومــنــدوب أصــحــاب اقــتــراح الــقـانــونu ورئــيس
الــــلــــجــــنـــــة المخــــتــــصــــة أو مــــقــــررهـــــاu ومــــنــــدوبــــو أصــــحــــاب

التعديلات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
التصويت دون مناقشةالتصويت دون مناقشة

اHــاداHــادّة  37 :  : يــطــبـق إجــراء الــتـــصــويت دون مـــنــاقــشــة
عــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كل
غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـهاu وفـقـا لأحـكـام الـفـقـرتY الأولى و2

من اHادة 142 من الدستور.

وفي هذه الحالةu لا �كن تقد¤ أي تعديل.

يـُـعـرض الــنص بـكــامـله لــلـتــصـويت واHــصـادقـة عــلـيه
دون مـــنـــاقـــشـــة في اHـــوضــــوعu بـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلى �ـــثل

الحكومة ومقرر اللجنة المختصة.

الفرع الرابعالفرع الرابع

اHوافقة على الاتفاقيات واHعاهداتاHوافقة على الاتفاقيات واHعاهدات

Y38 : : لا �ــــكن أن تـــــكــــون مــــشــــاريـع الــــقــــوانــــ اHــــاداHــــادّة  
اHــــتـــضـــمــــنـــة اHـــوافــــقـــة عــــلى الاتـــفــــاقـــيـــات أو اHــــعـــاهـــدات
اHــعـــروضــة عـــلى غـــرفــتـي الــبـــرHــانu مـــحل تـــصــويـت عــلى

موادها بالتفصيلu ولا محل أي تعديل.

تـقــرر كل غــرفــةu عــقب اخــتــتــام اHــنـاقــشــةu اHــوافــقـة
على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله.

الفرع الخامسالفرع الخامس
إجراءات اHصادقة على النصوص القانونيةإجراءات اHصادقة على النصوص القانونية

اHــاداHــادّة  39 : : تـــبــاشـــر اHـــنــاقـــشـــة في المجـــلس الـــشـــعــبي
الــــوطـــنـيu أو مـــجـــلـس الأمـــةu حــــسب الحـــالــــةu عـــلـى الـــنص
اHـصــوت عـلــيه من قــبل الـغــرفــة الأخـرىu بــالاسـتــمـاع إلى
�ـــثل الحـــكـــومـــةu فــإلـى مــقـــرر الـــلــجـــنـــة المخـــتــصـــةu ثم إلى

اHتدخلY حسب ترتيب تسجيلهم اHسبق.
تــنـــصبّ الــتـــدخلاتu أثــنـــاء اHــنــاقـــشــة الــعـــامــةu عــلى

مجمل النص.
تـأخذ الـلـجنـة المخـتصـة و�ـثل الحكـومـة الكـلـمةu بـناء

على طلب كل منهما.
يـــقــرر مــكـــتب المجــلس الـــشــعــبـي الــوطــنـي أو مــكــتب
مــجــلس الأمــةu عـــلى إثــر اHــنــاقــشـــاتu إمــا اHــصــادقــة عــلى
uإذا لم يـكـن مـحل ملاحــظـات أو تــوصـيـات uالـنص بــكـامــله

وإما الشروع في مناقشته مادة مادة.
يــتـــخــذ المجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني أو مــجـــلس الأمــة
قراره بعد تدخل كل من �ثل الحكومة واللجنة المختصة.
تــصـــادق كل غـــرفـــة عــلى الـــنص الـــذي صـــوتت عـــلــيه

الغرفة الأخرى.

uـنـاقشـة مـادة مادةHخلال ا uـادّة  40 :  : �كن الـرئـيسHـاداHا
أن يـعرض للـمصادقـة جزءا من النص إذا لم يـكن موضوع

ملاحظات أو توصيات من اللجنة.
تقدم الـلجنـة المختصة الـتوصيـات اHتعلـقة بالحكم أو
الأحـكـام مــحل الخلافu والـتي تــمـثل رأي المجـلس الــشـعـبي
الوطني أو مجلس الأمةu إلى اللجنة اHتساوية الأعضاء.
يــحـدد الــنــظــام الــداخـلـي لـكـل غـرفــة إجــراءات تــقـد¤

اHلاحظات والتوصيات وإعدادها.

اHــاداHــادّة  41 : : يــصـــادق مــجـــلس الأمــة عـــلى الـــنص الــذي
صـوت عــلـيه المجــلس الـشــعـبي الــوطـني بــأغـلــبـيـة أعــضـائه
الحـــاضــــرين بـــالــــنـــســــبـــة Hــــشـــاريـع الـــقــــوانـــY الــــعـــاديـــة أو
uالـعضـوية Yـشاريع الـقوانـH طـلقـة بـالنـسبـةHبالأغـلبـيـة ا

طبقا لأحكام الفقرة 4 من اHادة 138 من الدستور.
الفرع السادسالفرع السادس

إرسال النصوص اHصادق عليهاإرسال النصوص اHصادق عليها

اHــــاداHــــادّة  42 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيس
المجــلس الـشــعـبي الــوطـنـيu حـسب الحــالـةu الـنـص اHـصـوت
عـلـيه إلى رئـيـس الـغـرفـة الأخـرى فـي غـضـون عـشـرة (10)
أيـامu ويـشعـر الـوزيـر الأول بهـذا الإرسـال مرفـقـا بنـسـخة

من ذات النص.
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اHــــاداHــــادّة  43 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيس
المجـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب الحـالـةu الــنص الـنــهـائي
اHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس الجـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرة
(10) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة الأخـرى والـوزيـر الأول

بهذا الإرسال.

الفرع السابعالفرع السابع

اHصادقة على مشروع قانون اHاليةاHصادقة على مشروع قانون اHالية

اHــاداHــادّة ة 44 :  : يــصـــادق الـــبـــرHــان عـــلى مـــشـــروع قـــانــون
الــمـــالــيـــة فـي مــدة أقـــصــاهـــا خــمـــســة وســـبــعــون (75)
يــــومــــا من تــــاريـخ إيــــداعهu طــــبــــقــــا لأحــــكــــام اHــــادة 138 من

الدستور.

يـــصــــوت المجـــلس الـــشـــعــــبي الـــوطـــنـي عـــلى مـــشـــروع
قــــانــون اHــالـــيــة في مــدة أقـــصــاهــا ســبـــعــة وأربــعــون (47)
يــــــومـــــاu ابــــــتـــــداء من تـــــاريـخ إيـــــداعهu ويـــــرسـل فـــــورا إلى

مجلس الأمة.

uـــصــوت عـــلــيهHيــصـــادق مــجــلـس الأمــة عـــلى الــنص ا
خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما.

فـي حــــالــــة خلاف بــــY الــــغـــــرفــــتــــuY يــــتــــاح لــــلــــجــــنــــة
اHتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه.

في حــالــة عــدم اHــصــادقــة لأي ســبب كــان خلال الأجل
المحـددu يــصـدر رئـيس الجــمـهـوريـة مــشـروع قـانــون اHـالـيـة

الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون اHالية.

اHــاداHــادةّ ة 45 :  : طـــبــقـــاً لأحــكـــام اHــادة 179 (الـــفـــقــرة 2) من
الـــدســـتــــورu تـــصــــوت كل غــــرفـــة عــــلى مــــشـــروع الــــقـــانـــون
اHـتضـمن تسـوية اHـيزانـية بـكامـلهu بعـد اختـتام اHـناقـشة

العامة.

الفرع الثامنالفرع الثامن

اHداولة الثانيةاHداولة الثانية

اHاداHادّة ة 46 :  : �كن رئيس الجـمهورية وفقا لأحكام اHادة
145 مـن الـــدســتـــورu أن يـــطـــلب مـــداولــة ثـــانـــيـــة لــلـــقـــانــون

اHــصــادق عــلـيهu وذلـك خلال الــثلاثـY (30) يـــومــا اHــوالــيــة
لتاريخ إقراره.

في حـالـة عـدم اHـصـادقـة بـأغـلـبـيـة ثـلـثي (3/2) نـواب
المجـلس الـشـعـبي الـوطنـي أو أعضـاء مـجـلس الأمـةu يـصبح

نص القانون لاغيا.

القسم الرابعالقسم الرابع
اHوافقة على مخطط عمل الحكومةاHوافقة على مخطط عمل الحكومة

اHـــــاداHـــــادّة ة 47 : : يــــــعـــــرض الــــــوزيــــــر الأول مـــــخــــــطط عــــــمل
الحـــكــومــة عـــلى المجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني خلال الخـــمــســة

والأربعY (45) يوما اHوالية لتعيY الحكومة.

ويــــفـــتـح المجـــلس الــــشـــعــــبي الــــوطـــنـي لـــهــــذا الـــغـــرض
مناقشة عامة.

48 :  : لا يــشــرع في اHــنــاقـشــة الــعــامــة اHـتــعــلــقـة اHـاداHـادّة ة 
{ـخـطط عـمـل الحـكـومـة إلا بــعـد سـبـعـة (7) أيـام من تــبـلـيغ

المخطط للنواب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 49 :  : يــــــتم الــــــتـــــصــــــويـت عـــــلـى مـــــخــــــطط عــــــمل
الحكـومـةu بعـد تـكـييـفه إن اقـتضى الأمـرu عـشرة (10) أيـام

على الأكثرu من تاريخ تقد�ه في الجلسة.

القسم الخامسالقسم الخامس
عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمةعرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة

اHــــاداHــــادةّ ة 50 : : يــــقـــدم الــــوزيــــر الأول إلـى مـــجــــلـس الأمـــة
uعرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام
عـلى الأكثرu التي تـعقب موافـقة المجلس الشـعبي الوطني

عليه وفق أحكام اHادة 94 من الدستور.

�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

القسمالقسم السادس السادس
بيان السياسة العامةبيان السياسة العامة

uــادّة ة 51 :  : يــجـب عــلى الحـــكـــومــة أن تـــقــدم كل ســـنــةHــاداHا
ابتداء من تاريخ اHـصادقة على مخطـط عملها إلى المجلس
الشعبي الوطنيu بـيانا عن السياسة الـعامة طبقا لأحكام

اHادة 98 من الدستور.

يـترتب عـلى بـيـان السـيـاسـة العـامـة إجـراء منـاقـشة
تتناول عمل الحكومة.

�كن أن تختتم هذه اHناقشة بلائحة.

اHــاداHــادةّ ة 52 : : تــقـــدم اقــتــراحـــات الــلـــوائح الـــتي تــتـــعــلق
(72) Yوالــسـبـعـ Yبــبـيـان الـســيـاسـة الــعـامـة خلال الاثــنـتـ
ســـاعــة اHــوالـــيــة لانـــتــهــاء تـــدخلات الــنـــواب في اHــنـــاقــشــة

الخاصة بالبيان.
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اHـاداHـادّة 53 :  : يـجـب أن يـوقع اقــتـراح اللائــحـة عــشـرون
(20) نـــــائــــبــــاu عــــلى الأقـلu لــــيــــكــــون مــــقــــبــــولاu وأن يــــودعه
مــنـدوب أصــحــاب الاقــتــراح لـدى مــكــتب المجــلس الــشــعـبي

الوطني.

اHاداHادةّ ة 54 :  : لا �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
اقتراح لائحة.

اHاداHادّة ة 55 :  : تعرض اقتـراحات اللوائح للتصويتu في
حالة تعددهاu حسب تاريخ إيداعها.

إنّ مــصـــادقــة المجــلـس الــشــعـــبي الــوطــنـي عــلى إحــدى
هــذه الــلــوائح بــأغــلــبــيــة أعــضـائـهu يــجـعـل الــلـوائـح الأخـرى

لاغية.

اHـاداHـادةّ ة 56 : : لا يـتــدخل أثـنــاء اHـنــاقـشــات الـتي تــسـبق
الــتـصـويت عــلى اقـتــراحـات الـلــوائح الـتي تــتـعـلق بــبـيـان

الحكومة عن السياسة العامة إلاّ :

uبناء على طلبها uالحكومة -

uمندوب أصحاب اقتراح اللائحة -

uنائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة.

اHـاداHـادةّ ة 57 : : طـبــقــا لأحـكــام اHـادة 98 (الــفـقــرة الأخــيـرة)
من الـدستـورu �كن الحـكومـة أن تقـدم بيـانا عن الـسيـاسة

العامة أمام مجلس الأمة.

القسم السابعالقسم السابع
ملتمس الرقابةملتمس الرقابة

اHـاداHـادّة ة 58 : : يـجب أن يـوقع مــلـتـمس الـرقــابـةu لـيـكـون
مـقـبـولاu سـبع (7/1) عدد الـنـوابu عـلى الأقـلu وذلك طـبـقا

لأحكام اHادة 153 من الدستور.

اHاداHادةّ ة 59 : : لا �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
ملتمس رقابة واحد.

اHــــاداHــــادّة ة 60 :  : يـــودع نـص مــــلـــتــــمـس الـــرقــــابــــة مــــنـــدوب
أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ينـشـر نص مـلـتـمس الـرقـابـة في الجـريـدة الـرسـمـية
Hـنـاقـشـات المجـلـس الـشـعـبي الـوطـنيu ويـعـلق ويـوزع عـلى

كافة النواب.

اHـاداHـادّة  61 : : لا يـتـدخلu أثـنــاء اHـنـاقـشــات الـتي تـسـبق
الـتصـويت عـلى ملـتـمس الرقـابـة اHتـعـلق ببـيـان الحكـومة

عن السياسة العامةu إلا :

uبناء على طلبها uالحكومة -

uمندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

uنائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.

اHــــاداHــــادةّ ة 62 :  : طــــبـــــقــــا لأحـــــكـــــام اHــــادتـــY 154 و155 من
الــــدســـــتــــورu يـــــجب أن يـــــوافق عـــــلى مـــــلــــتـــــمس الـــــرقــــابــــة

بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب.

لا يـتـم الــتـصــويـت إلا بـعــد ثـلاثـة (3) أيــام من تــاريخ
إيداع ملتمس الرقابة.

إذا صـــادق المجــلس الــشــعـــبي الــوطــني عـــلى مــلــتــمس
الرقابةu يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.

القسم الثامنالقسم الثامن
التصويت بالثقةالتصويت بالثقة

اHـاداHـادّة ة 63 :  : يـكـون تسـجـيل الـتـصـويت بـالثـقـة لـفـائدة
الحــــكـــومــــة في جــــدول الأعـــمــــال وجـــوبــــاu بـــنــــاء عـــلـى طـــلب

الوزير الأولu وفقا لأحكام اHادة 98 من الدستور.

64 :  : �ـــكـن أن يـــتـــدخلu خلال اHـــنـــاقـــشـــة الـــتي اHــاداHــادةّ ة 
تــتـنــاول الــتـصــويت بــالـثــقـة لــفــائـدة الحــكــومـة زيــادة عـلى
الحـكــومـة نــفـســهـاu نــائب يـؤيــد الـتــصـويت بــالـثـقــة ونـائب

آخر ضد التصويت بالثقة.

65 :  : يـــكـــون الــــتـــصـــويت بـــالـــثـــقـــة بـــالأغـــلـــبـــيـــة اHــاداHــادةّ ة 
البسيطة.

في حــالــة رفض الــتــصــويـت بــالــثــقــةu يــقــدم الــوزيـر
98 YــادتــHالأول اســـتــقـــالــة الحـــكــومـــة مع مــراعـــاة أحــكـــام ا

و147 من الدستور.

القسم التاسعالقسم التاسع
الاستجوابالاستجواب

اHاداHادّة  66 :  : �ـكن أعضاء الـبرHان اسـتجواب الحـكومة
في إحـــدى قـــضـــايــا الـــســـاعـــةu وفـــقـــا لأحـــكـــام اHــادة 151 من

الدستور.
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يبلغ رئيس مـجلس الأمة أو رئيس المجـلس الشعبي
الوطني نص الاستجواب الذي يوقعهu حسب الحالةu على
الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس
(48) Yإلـى الــوزيــر الأول خـلال الــثــمـــاني والأربــعــ uالأمــة

ساعة اHوالية لقبوله.

اHـاداHـادّة  67 : : يـحـدد مـكتب المجـلس الـشـعـبي الـوطني أو
مــكـــتب مـــجـــلس الأمـــةu بـــالــتـــشـــاور مع الحـــكـــومــةu جـــلـــســة

الاستجواب.
تــنــعــقـــد هــذه الجــلـــســة خلال ثلاثــY (30) يـــومـــاu عــلى

الأكثرu اHوالية لتاريخ تبليغ الاستجواب.
�ــــــكـن مــــــنـــــــدوب أصــــــحـــــــاب الاســــــتـــــــجــــــواب ســـــــحب
الاســـتــــجـــواب قـــبـل عـــرضه فـي الجـــلـــســــة المخـــصـــصــــة لـــهـــذا

الغرضu ويبلغ رئيس الغرفة اHعنية الحكومة بذلك.

اHاداHادّة  68 : : يقدم منـدوب أصحاب الاستـجواب عرضا
يـتـنـاول موضـوع اسـتجـوابه خلال جـلـسة المجـلس الـشـعبي
الوطـني أو مـجـلس الأمـة المخصـصـة لهـذا الـغـرضu وتجيب

الحكومة عن ذلك.
القسم العاشرالقسم العاشر

الأسئلة الشفوية والكتابيةالأسئلة الشفوية والكتابية

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  69 : : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
�ـكن أعـضـاء الـبـرHـان تـوجـيه أي سـؤال شـفـوي أو كـتـابي

إلى أي عضو في الحكومة.

اHــــاداHــــادّة  70 : : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــشــــفــــوي مـن قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب الحــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب المجــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس

الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى الحكومة.
يــنــظـر مــكــتب كل غــرفـة في طــبــيـعــة وعــدد الأسـئــلـة

التي تحال على الحكومة.
يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات

توجيه الأسئلة الشفوية.
uيــكـون جــواب عـضـو الحــكـومـة عـن الـسـؤال الــشـفـوي
خلال الجـلسـات المخـصصـة لـهذا الـغرضu فـي أجل لا يتـعدى

ثلاثY (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال. 

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  71 : : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
uيـــعــقــد كل مـن المجــلس الـــشــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
بـــالــتـــداولu جــلـــســة أســـبــوعـــيــة تـــخــصص لأجـــوبــة أعـــضــاء
الحـكـومـة عـن الأسـئـلـة الـشـفـويـة لــلـنـواب وأعـضـاء مـجـلس

الأمة.

يحـدد الـيوم الـذي يتم فـيه تـناول الأسـئلـة الـشفـوية
بـالــتــشـاور بــY مــكــتـبي غــرفــتي الــبـرHــان وبــالاتــفـاق مع

الحكومة.

�ـــكـن عـــضـــو الــــبـــرHـــان ســــحب ســـؤالـه الـــشـــفـــوي أو
uتحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض

وتبلغ الحكومة بذلك.

لا �كن عضو الـبرHان أن يطـرح أكثر من سؤال في
كل جلسة.

يـتم ضـبط عـدد الأسـئـلــة الـشـفـويـة الـتي يـتـعـY عـلى
أعــضــاء الحــكـومــة الإجــابــة عــنـهــا بــالاتــفــاق بــY مـكــتب كل

غرفة والحكومة.

اHاداHادّة 72 :  : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.

�ـكن صاحب الـسؤالu إثر جـواب عضو الحـكومةu أن
يتناول الكلـمة من جديدu كما �كن عضو الحكومة أن يرد

عليه.

اHــــاداHــــادّة  73 :  : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــكــــتــــابـي من قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب الحــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب المجــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس الأمة.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس
الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى الحكومة.

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  74 :  : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
يـكــون جــواب عـضــو الحــكـومــة عن الــســؤال الـكــتــابي الـذي
(30) Yخلال أجل الـثـلاث uعـلى الـشـكل الـكـتـابي uوجه إلـيه

يوما اHوالية لتبليغ السؤال الكتابي.

�ـكن عـضـو الـبـرHـان سـحب سـؤاله الـكـتابـيu وتبـلغ
الحكومة بذلك.

يــــودع الجـــوابu حــــسب الحــــالـــةu لـــدى مــــكـــتـب المجـــلس
الـــشـــعــبي الـــوطــنـي أو مــكـــتب مـــجــلس الأمـــةu ويــبـــلغ إلى

صاحبه.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
توجيه الأسئلة الكتابية.

اHـاداHـادّة  75 : : إذا رأت إحدى الـغـرفـتـY أن جـواب عـضو
الحــكــومــة عن الــسـؤال الــشــفــوي أو الـكــتــابي يــبــرر إجـراء
منـاقـشةu تـفـتتح هـذه اHـنـاقشـة وفـقا لـلـشروط اHـنـصوص
عـــلــيـــهـــا في الـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــكل من المجـــلـس الــشـــعـــبي

الوطني ومجلس الأمة.
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يجب أن تقتصـر هذه اHناقشة عـلى عناصر السؤال
الكتابي أو الشفوي اHطروح على عضو الحكومة.

اHــاداHــادّة  76 : : تـــنــشـــر الأســـئـــلــة الـــشـــفــويـــة والـــكــتـــابـــيــة
والأجوبة اHتعلـقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر

محاضر مناقشات كل غرفة في البرHان.

القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر

لجان التحقيقلجان التحقيق

uــادة 180 مـن الــدسـتــورHـادّة ة 77 : : طــبـقـا لأحـــكــام اHـاداHا
�ـكن كـلاّ مـن المجـلس الـشعبي الوطـني ومجلس الأمة أن
يـــــنـــــشئu فـي إطــــار اخـــــتـــــصـــــاصــــاتـهu وفي أي وقـتu لجــــان

تحقيق في القضايا ذات اHصلحة العامة.

اHــاداHــادةّ ة 78 : : يـــتم إنـــشـــاء لجـــنـــة الــتـــحـــقـــيق من المجـــلس
الــــشـــعـــبي الـــوطــــني أو مـــجـــلـس الأمـــة بـــالـــتـــصــــويت عـــلى
اقتراح لائحة يـودعه لدى مكتب المجلـس الشعبي الوطني
أو مكـتب مـجلس الأمـة ويـوقعهu عـلى الأقلu عـشرون (20)

نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة.

يــجـب أن تحــدد بــدقــة في اقــتــراح الـلائــحــة الــوقــائع
التي تستوجب التحقيق والتحري.

يـتم الـتـصـويت على اقـتـراح اللائـحـة بعـد الاسـتـماع
إلـى مـــنـــدوب أصـــحــــاب اقـــتـــراح اللائــــحـــة ورأي الـــلـــجـــنـــة

المختصة باHوضوع.

اHـاداHـادّة ة 79 : : يعـY المجـلس الشـعـبي الوطـني أو مـجلس
الأمـــــةu مـن بـــــY أعــــــضـــــائـهu لجــــــان تحـــــقــــــيق حــــــسب نــــــفس
الـشــروط الـتي يـحـددهـا الـنـظـام الــداخـلي لـكل مـنـهـمـا في

تشكيل اللجان الدائمة.

تـعــلم الـغـرفــة الـتي أنــشـأت لجـنــة الـتــحـقـيق الــغـرفـة
الأخرى والحكومة بذلك.

اHاداHادّة ة 80 :  : طـبقـا لأحكـام الفـقرة (2) من اHادة 180 من
الــدسـتــورu لا �ــكن إنــشــاء لجـنــة تحــقــيق في وقــائع تــكـون
مـــــحـل إجـــــراء قــــــضـــــائـي إذا تـــــعــــــلـق ذات الإجـــــراء بـــــنــــــفس

الأسباب ونفس اHوضوع ونفس الأطراف.  

يبلغ رئيس الغـرفة اHعنية اقـتراح اللائحة اHقبول
uقـصد التـأكد من أن الـوقائع uكـلف بالـعدلHإلى الوزيـر ا
uلــيــست مــحـل إجـراء قــضــائي uمــوضــوع اقــتـراح الـلائــحـة

قبل إحالته على اللجنة المختصة باHوضوع.

u81 :  : تــكــتــسي لجــان الــتـحــقــيق طــابــعــا مــؤقــتـا اHـاداHـادّة  
وتنتـهي مهمـتها بإيـداع تقريرهـا أو على الأكثر بـانقضاء
أجـل ســتـة (6) أشــهــر قــابــلــة لــلــتــمــديــدu ابــتــداء من تــاريخ
اHـصـادقة عـلى لائحـة إنشـائـهاu ولا �ـكن أن يعـاد تـشكـيلـها
uوضـوع قـبل انقـضـاء أجل اثني عـشر (12) شـهراHلنـفس ا

ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.

اHــاداHــادّة  82 :  : لا يــعــY فـي لجــنــة الـــتــحــقـــيق الــنــواب أو
أعـــضــاء مــجــلس الأمــة الــذين وقـــعــوا اللائــحــة اHــتــضــمــنــة

إنشاء هذه اللجنة.

83 :  : يـــجب عــــلى أعـــضــــاء لجـــان الـــتــــحـــقـــيق أن اHــاداHــادّة  
يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.

اHـاداHـادّة  84 : : �ـكـن لجـنــة الـتــحــقـيق أن تــســتـمع إلى أي
شـخص وأن تـعـاين أي مـكـان وأن تـطـلع عـلى أيـة مـعـلـومـة
أو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا علاقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu مع

مراعاة أحكام اHادة 85 أدناه.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس
uإلـى الــــوزيـــر الأول uحــــسـب الحـــالــــة uالــــشــــعــــبي الــــوطــــني

طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

يـــضـــبط بـــرنـــامـج الاســـتـــمــاع إلـى أعـــضـــاء الحـــكـــومــة
بالاتفاق مع الوزير الأول.

يـــوجـه الاســـتــــدعــــاء مــــرفـــقــــا بــــبـــرنــــامـج اHـــعــــايــــنـــات
والزيـارات إلى إطارات اHـؤسسـات والإدارات العـمومـية
وأعـوانــهـا قــصـد اHــعـايــنـة اHــيـدانــيـة لـلاسـتــمـاع إلــيـهم عن

طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها.

يــعــد عــدم الامــتــثــال أمــام لجـنــة الــتــحــقــيق تــقــصــيـرا
جـسـيـمـا يـدوّن في الـتـقـريـرu وتـتـحـمّل الـسـلـطـة الـسـلـّمـية

الوصية كامل مسؤولياتها.

اHــاداHــادّة  85 :  : تــخـــول لجــنــة الــتــحــقـــيق الاطلاع عــلى أيــة
وثيقـة وأخذ نسـخة منـهاu ماعـدا تلك التي تـكتسي طـابعا
ســريـــا واســـتـــراتــيـــجـــيـــا يــهـم الــدفـــاع الـــوطــنـي واHــصـــالح
الحــــيــــويــــة لـلاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنـي وأمن الــــدولــــة الــــداخــــلي

والخارجي.

uيـجب أن يـكون الاسـتـثـنـاء الـوارد في الـفـقرة أعلاه
مبررا ومعلّلا من طرف الجهات اHعنية.

اHاداHادّة  86 :  : يـسلمّ التـقرير الذي أعـدته لجنة الـتحقيق
إلـى رئــــيس مــــجـــــلس الأمــــة أو رئــــيـس المجــــلس الـــــشــــعــــبي

الوطنيu حسب الحالة.
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يــــبــــلغّ الــــتــــقــــريــــر إلى كـل من رئــــيـس الجــــمــــهــــوريـــة
والوزير الأول.

uكما يوزع عـلى النواب أو على أعضاء مجلس الأمة
حسب الحالة.

اHـاداHـادّة  87 :  : �ــكن أن يــقـرر المجــلس الــشـعــبي الــوطـني
أو مـجـلس الأمـة نـشر الـتـقـريـر كـلـيا أو جـزئـيـاu بـنـاء على
اقـتـراح مــكـتـبه ورؤسـاء المجــمـوعـات الـبـرHــانـيـة بـعـد رأي

الحكومة.

uيــــبت المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــوطـــني أو مـــجـــلس الأمـــة
حــسب الحـــالــةu في ذلك دون مــنــاقــشــة بــأغــلــبــيــة الأعــضــاء
الحـاضرينu إثـر عرض مـوجز يـقدمه مـقرر لجـنة الـتحـقيق
ويــبــY فـيه الحــجج اHـؤيــدة أو اHــعـارضــة لـنــشـر الــتـقــريـر

كليا أو جزئيا.

�ــــكن كلاّ مـن المجـــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني ومــــجـــلس
الأمـةu عنـد الاقـتضـاءu أن يـفتح مـنـاقشـة في جـلسـة مـغلـقة

بخصوص نشر التقرير.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة اHتساوية الأعضاءاللجنة اHتساوية الأعضاء

اHاداHادّة  88 : : يبلغّ طلب الـوزير الأول اHتعـلق باجتماع
الـلــجـنــة اHـتـســاويـة الأعــضـاءu طـبــقـا لــلـشـروط اHــنـصـوص
عـــلـــيــــهـــا في الـــفـــقـــرة 5 من اHــادة 138 من الـــدســـتـــورu إلى

رئيس كل غرفة.

تجـتـمع الـلــجـنـة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء في أجل أقـصـاه
خـمـسـة عـشر (15) يومـا من تـاريخ تبـلـيغ الطـلب لاقـتراح

نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

تـنهي اللجنـة نقاشاتـها في أجل أقصاه خـمسة عشر
(15) يوما.

89 : : يــحــدد عــدد �ــثــلي كل غــرفــة فـي الــلــجــنـة اHـاداHـادّة  
اHتساوية الأعضاء بعشرة (10) أعضاء.

اHـاداHـادّة  90 : : تجتـمع الـلـجـان اHتـسـاويـة الأعضـاء بـشأن
كل نص قـانونـيu بالـتـداولu إمـا في مقـر المجـلس الـشـعبي

الوطني وإما في مقر مجلس الأمة.

اHـاداHـادّة  91 :  : يـعــقـد الاجــتـمــاع الأول لـلــجـنــة اHـتــسـاويـة
الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا.

تـنـتـخب الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء مـكـتـبـا لهـا من
بY أعضائهاu يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين

.(2)Yاثن

يــنــتــخـب الــرئــيس من ضــمـن أعــضــاء الــغــرفــة الــتي
تجتمع اللجنة في مقرها.

يــنــتـخـب نــائب الــرئــيس من ضــمن أعــضــاء الــغــرفـة
الأخرىu وينتخب مقرر عن كل غرفة.

اHاداHادةّ ة 92 :  : تدرس اللجـنة اHتساوية الأعضاء الأحكام
مــحل الخلاف الــتي أحــيــلت عــلــيـهــا حــسب الإجــراء الــعـادي
اHـتـبع في الـلـجــان الـدائـمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـنـظـام

الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.

اHــاداHــادّة ة 93 : : �ـــكن أعـــضـــاء الحـــكـــومـــة حـــضـــور أشـــغـــال
اللجنة اHتساوية الأعضاء.

94 :  : �ــــكن الـــلـــجــــنـــة اHـــتـــســــاويـــة الأعـــضـــاء أن اHــاداHــادةّ ة 
تــسـتــمع لأي عـضــو في الـبــرHـان و/أو أي شــخص تـرى أن

الاستماع إليه مفيد لأشغالها.

يــرسل رئـــيس الــلـــجــنــة اHــتـــســاويــة الأعـــضــاءu طــلب
الاسـتــمـاع إلى عـضـو الــبـرHـانu حـسـب الحـالـةu إلى رئـيس

مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.

اHاداHادةّ ة 95 : : يقتـرح تقـرير الـلجنـة اHتـساويـة الأعضاء
نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف.

مع مـراعـاة أحـكــام الـفـقـرتـY 4 و5 من اHـادة 138 من
الــدســتــورu لا تــتــنــاول اســتــنـتــاجــات الــلــجــنــة اHــتــســاويـة
الأعــضـاء إلا الأحــكـام الــتي صــوت أو صـادق عــلــيـهــا المجـلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني أو مـــجـــلس الأمـــةu حــسـب الحــالـــةu ولم

تحصل على الأغلبية اHطلوبة.

في حـالـة رفض المجـلس الـشعـبي الـوطـني أو مـجلس
الأمـة الـنص كـاملاu لا يـعـطل ذلك تـطـبـيق أحـكـام الـفـقرة 5

من اHادة 138 من الدستور.

يبلغ تـقريـر اللجـنة اHـتساويـة الأعضـاء إلى الوزير
الأول مـن قــــبل رئــــيـس الــــغــــرفــــة الــــتي عــــقــــدت الــــلــــجــــنــــة

الاجتماعات في مقرها.

اHــــاداHــــادةّ ة 96 :  : تــــعـــــرض الحـــــكــــومـــــة الــــنـص الــــذي أعـــــدته
الــلــجـنــة اHـتــســاويـة الأعــضـاء عــلى الــغـرفــتــY لـلــمـصــادقـة
عــلــيهu طــبــقــا للإجــراء اHــنـصــوص عــلــيه فـي اHـادة 138 من

الدستور.

تــبت كل غــرفــة أولا فـي الــتــعــديلات اHــقــتــرحــة قــبل
اHصادقة على النص بكامله.
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97 :  : إذا لم تــــتـــوصل الـــغـــرفــــتـــانu عـــلى أســـاس اHــاداHــادةّ ة 
نـتائج اللجـنة اHتسـاوية الأعضاءu إلى اHـصادقة على نص
واحـدu وإذا اسـتـمـر الخلاف بـY الـغـرفـتـuY �ـكن الحـكـومة
uأن تـطــلب من المجــلس الــشـعــبي الــوطـنـي الـفــصل نــهـائــيـا
وفي هـذه الحـالــةu يـأخـذ المجـلس الــشـعـبي الــوطـني بـالـنص
uأو إذا تـعذر ذلك uتـساوية الأعـضاءHالذي أعـدته اللـجنـة ا

بالنص الأخير الذي صوت عليه.

إذا لـم تــخـــطــر الحـــكـــومــة المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني
بذلكu يسحب النصu طبقا لأحكام الفقرة 8 من اHادة 138

من الدستور.

اHـاداHـادةّ ة 98 :  : تحــدد كــيـفــيــات سـيــر الــلـجــنــة اHـتــســاويـة
الأعضاءu عند الاقتضاءu في نظامها الداخلي. 

الفصل الخامسالفصل الخامس

البرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معاالبرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معا

99 : : يـــجـــتـــمـع الـــبـــرHـــان اHــــنـــعـــقـــد بـــغــــرفـــتـــيه اHــاداHــادةّ ة 
المجـــــتــــمـــــعــــتـــــY مــــعـــــاu بـــــنــــاء عـــــلى اســـــتــــدعـــــاء من رئـــــيس
الـجــمــهــوريــة فـي الــحــالات الــمــنــصــوص عــلــيـهــا فـي
اHـواد 105 (الــفـقـرة 2) و107 و109 و119 (الـفـقــرة الأخـيـرة)
و148 (الـــفـــقـــرة 2) و210 مـن الـــدســـتـــورu وبـــاســـتـــدعـــاء من
رئـــيـس الـــدولـــة بـــالــنـــيـــابـــة أو رئـــيس الـــدولـــة فـي الحـــالــة
الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فــي الـــمــادة 104 (الــفــقـرة 4) من

الدستور.

يـــجـــتــمـع الــبـــرHـــان وجـــوبـــاu بـــاســتـــدعـــاء من رئـــيس
مـجـلس الأمةu في الحـالات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 102

(الفقرات 2 و3 و5) من الدستور.

كـما �ـكن أن يـجتـمع البـرHان بـاسـتدعـاء من رئيس
مــجـلس الأمــةu في الحـالـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة 211

من الدستور.

100 :  : يـــرأس الــــبـــرHـــانu اHــــنـــعـــقــــد بـــغـــرفــــتـــيه اHــاداHــادةّ ة 
المجــــتــــمــــعــــتــــY مــــعـــاu رئــــيـس مــــجــــلس الأمــــةu فـي الحـــالات
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي اHـــادة 102 (الــــفــــقــــرات 2 و3 و5)
واHواد 105 (الفقرة 2 ) و107 و109 و119 (الفقرة الأخيرة)

و148 (الفقرة 2) و210 و211 من الدستور.

uمعا Yنـعقـد بغـرفتيه المجـتمـعتـHا uـانHويـرأس البر
رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــوطــنيu في الحــالــة اHــنــصـوص

عليها في اHادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.

101 :  : تــــضـــــبـط الــــقـــــواعــــد الأخــــرى لـــــســــيــــر اHــاداHــادّة  
الــبــرHــان اHـنــعــقــد بــغـرفــتــيه المجــتــمــعـتــY مــعــاu في نــظـام
داخـــــلـي تـــــقـــــتـــــرحـه لـــــجـــــنـــــة مـــــكـــــونـــــة مـن مـــــكـــــتـــــبـي
الــغــرفـتــيـن يــرأســهــا أكــبــر الأعـضــاء ســنــاu ويــصـادق
عـــلـــيــه الــبــرHــان بـــغــرفــتــيـه المجــتــمـــعــتــY مــعـــا في بــدايــة

جلساته.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام مختلفة وختاميةأحكام مختلفة وختامية

102 :  : تـــوضعu تحت تــــصـــرف كل غـــرفـــة وتحت اHــاداHــادةّ ة 
سـلـطـة رئـيـســهـاu اHـصـالح الإداريـة والـتــقـنـيـة الـضـروريـة

لإدارتها.

اHـاداHـادّة ة 103 :  : تــضـبط كل غــرفـة مـن الـبــرHـان الــقـانـون
الأساسي Hوظفيها وتصادق عليه.

104 : : تـــــــتـــــــمـــــــتـع كـل غـــــــرفـــــــة فـي الـــــــبـــــــرHـــــــان اHــــــاداHــــــادّة ة 
بالاستقلالية اHالية.

تـصوت كل غرفة في الـبرHان على مـيزانيتـهاu بناء
عـلى اقـتراح من مـكـتبـهـاu وتبـلـغـها لـلـحكـومـة لدمـجـها في

قانون اHالية.

يــحــدد الــنــظــام الــداخــلي لــكل غــرفــة كــيــفــيــات إعـداد
ميزانيتها والتصويت عليها.

105 :  : يــخــضـع الــتــســيــيــر اHـــالي في كل غــرفــة اHـاداHـادةّ ة 
Hراقبة مجلس المحاسبة.

106 :  : تــلــغى أحــكــام الــقـــانـــون الـعـــضـــوي رقـم اHـاداHـادّة ة 
99-02 اHــــــؤرخ في 20 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1419 اHــــــوافق 8

مــارس ســنــة 1999 الــذي يــحـــدد تــنــظـــيم المجــلس الـــشــعــبي
الــــوطــــنـي ومــــجــــلس الأمـــــة وعــــمــــلــــهــــمـــــاu وكــــذا الــــعلاقــــات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

اHـاداHـادةّ ة 107 :  : يــنــشـــر هــذا الــقـــانــون الـــعــضــوي فـي
الجـريـدة الــرّسـمـيـّة لـلـجـمـهـوريّــة الجـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسـيم فرديمراسـيم فرديـّةـة
مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة u2016 يـتـضــمu يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـــكــــلف بـــالــــدراســـات والــــتـــلـــخــــيص بــــديـــوان وزيـــرمـــكــــلف بـــالــــدراســـات والــــتـــلـــخــــيص بــــديـــوان وزيـــر

التعليم العالي والبحث العلميالتعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسـّـيـــد عـــاشــور بـــوجــانـــةu بـــصــفـــته مـــكــلـــفـــا بــالـــدراســات
والـــتــلـــخـــيص بــديـــوان وزيـــر الــتـــعـــلــيم الـــعـــالي والـــبــحث

العلميu لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيـّــة مـــؤرـــة مـــؤرخّـــة في خـــة في 23 رمـــضـــــان عــــام  رمـــضـــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة u2016 تـتـضــمu تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

بالجامعات.بالجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام

السيدة والساّدة الآتية أسماؤهمu بالجامعات الآتية :
- عـبــد الــقــادر إلـيــاسu بــصـفــته نــائب مــديــر مـكــلــفـا
بالـتنـميـة والاستشـراف والتـوجيه بـجامـعة سـعيـدةu بناء

uعلى طلبه
- زين الـــعــابـــدين رحـــمـــونيu بـــصــفـــته نـــائب مـــديــر
uسيلةHمكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة ا

uبناء على طلبه
- لـيلى عونu بـصفـتها نـائبـة مدير مـكلفـة بالـتكوين
الـعالـي في الطـورين الأول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل
والــشـهـادات وكـذا الـتـكــوين الـعـالي في الــتـدرجu بـجـامـعـة

uالطارف
- سلامـي بـــاهيu بـــصـــفـــتـه عـــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم

uالإنسانية والاجتماعية بجامعة الأغواط
- امحمد خانu بـصفته عميدا لـكلية الآداب واللغات

uبجامعة بسكرة
- نـصر الـدين سـمـارu بصـفـته عـميـدا لـكـليـة الحـقوق

uبناء على طلبه uوالعلوم السياسية بجامعة جيجل
- عـــيــسـى بـــهــديu بـــصـــفـــته عـــمـــيـــدا لــكـــلـــيـــة الـــعـــلــوم
uالاقـتصـادية والـتـجاريـة وعلـوم التـسيـير بـجامـعة ورقـلة

uبناء على طلبه
- عبـد الحفيظ قدورu بـصفته عـميدا لكـلية الـهندسة

الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام

السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف 1 :
- مـــحــمــد مـــصــطــفــايu بـــصــفــته نـــائب مــديــر مـــكــلــفــا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل الجـامـعي

uوالبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج
uبصفته عميدا لكلية التكنولوجيا uلزهر رحماني -

uبصفته عميدا لكلية العلوم uمصطفى معماش -
- عـــلي شـــوقـيu بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا Hـــعـــهــــد الـــهـــنـــدســـة

اHعمارية وعلوم الأرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـــونــيـــو ســنــة 2016 تـنــهىu ابــتـداء
uمـــهـــام الــسـّــيـــد لخـــضــر زرارة u2015 من 11 يــولـــيـــو ســـنــة
بصفته عـميدا لـكلية الحـقوق والعـلوم السيـاسية بـجامعة

باتنةu بسبب إلغاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
YــعــيــYيــتــضـــمّن الــتن الــتـّـعــيــ uيــتــضـــم u2016 ــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــةHــوافق اHا

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرخّ في 23 رمضــان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنـة u2016 يـعـيّن الـسـّادة الآتــيـة

أسماؤهمu بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
uرئيسا للديوان uعاشور بوجانة -

uمكلفا بالدراسات والتلخيص uمحمد كشرود -
- عادل منصورu مفتشا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيـّــة مـــؤرـــة مـــؤرخّـــة في خـــة في 23 رمـــضـــــان عــــام  رمـــضـــــان عــــام 1437
YــعــيــYتــتــضـــمّن الــتن الــتـّـعــيــ uتــتــضـــم u2016 ــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــةHــوافق اHا

بالجامعات.بالجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــينّ الــسّــادة

الآتــية أسماؤهمu بجامعة تلمسان :
- جـــواد زنـــداقيu نـــائب مـــديـــر مـــكـــلـــفــا بـــالـــتـــنـــمـــيــة

uوالاستشراف والتوجيه
uعميدا لكلية العلوم uبلقاسم بن قلة -

- بـوسيـف فريـد لحفـةu عمـيدا لـكـليـة علـوم الطـبيـعة
uوالحياة وعلوم الأرض والكون

- بـن عــلي بن ســـهــلــة تــانيu عـــمــيــدا لــكـــلــيــة الحــقــوق
والعلوم السياسية.
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{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــينّ الــسـّـادة

الآتــية أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس :
uأمينا عاما uأحسن تومي -

uعميدا لكلية الطب uسنوسي برادعي -
- قــــــــــادة عــــــقــــــــــــاقu عــــــمـــــــــيــــــدا لــــــكــــــلــــــــــيــــــة الآداب

uواللغــــات والفنـون
- عـــبــد الـــرحـــمــــــان أومــنـــصــــــورu عــمـــيـــدا لــكـــلــــــيــة

uالعلــوم الدقيقـة
- مــــحــــمــــــد بــن يــــحيu عــــمــــــيــــدا لــــكــــلـــــــيــــة عــــلــــــوم

الطبيعــة والحياة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة u2016 تــعــيّن الــسّــيـدة

والساّدة الآتية أسماؤهم بجامعة ورقلة :
- إلـــــيـــــاس بـن ســــاسـيu عـــــمـــــيـــــدا لــــكـــــلـــــيـــــة الـــــعـــــلــــوم

uالاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
uعميدا لكلية الطب uعبد المجيد الشحمة -

- فــــــاطـــــــمــــــة الــــــزهـــــــراء لــــــعـلامu عــــــمـــــــيــــــدة لــــــكـــــــلــــــيــــــة
uالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال

- عـــبـــــد الــــواحــــــــد كـــــــريــــكـــــــرu عــــمــــــيـــدا لــــكــــلــــــيـــة
uالعلــــوم التطبيقـية

- مـــحــمــد مـــجــيــديu مـــديــرا Hــعــهـــد عــلــوم وتـــقــنــيــات
النشاطات البدنية والرياضية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــينّ الــسـّـادة

الآتــية أسماؤهم بجامعة الـوادي :
- الحــــبـــيـب قـــدةu نــــائب مــــديـــر مــــكـــلــــفـــا بــــالــــعلاقـــات
الخــــــارجـــــــيـــــــة والــــــتـــــــعـــــــــاون والــــــتـــــــنـــــــشــــــيـط والاتـــــــصــــــــال

uوالتظاهـرات العلمـية
- الجيلاني بن عـتوسu نائب مـدير مـكلـفا بالـتنـمية

uوالاستشراف والتوجيه
- عـــبــد الـــوهــاب مـــنـــصــورu عـــمـــيــدا لـــكــلـــيـــة الــعـــلــوم

uالاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- عـــبـــد الــــرحـــمـــان تـــركيu عــــمـــيـــدا لـــكـــلــــيـــة الـــعـــلـــوم

uالاجتماعية والإنسانية
- مسعود وقادu عميدا لكلية الآدب واللغات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة u2016 تـعـيّن السّـيـدتان

والسيّد الآتية أسماؤهم بجامعة بومرداس :
- مــحــمـــد حــمــاديu نـــائب مــديــر مـــكــلــفـــا بــالــتـــنــمــيــة

uوالاستشراف والتوجيه
uأمينة عامة uجميلة بن صغير -

- نصيرة يحيـاويu عميدة لكلية العلوم الاقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير.

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yالأم Yن تعيYالأم Yيتضـمّن تعي uيتضـم u2016 وافق 28 يونـيو سنة  يونـيو سنةHوافق اHا

العام لجامعة قسنطينة العام لجامعة قسنطينة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الـــسـّـيــد

حمزة فالقu أمينا عاما لجامعة قسنطينة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 23 رمـضــان عــام  رمـضــان عــام 1437
Yــنــان تــعــيــYيــتــضــمـّـنــان تــعــيــ uيــتــضــم u2016 ــوافق 28 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــةHــوافق اHا

.Yنائبي مديري جامعت.Yنائبي مديري جامعت
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة u2016 تــعــيّن الــسـّـيـدة
سعــاد ســاسيu نـائبــة مـديـــرu مكـلـفــة بـالتـكــوين الـعــالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل الجــامـعي والـبــحث الـعـلـمي
والـــتـــكـــويــن الــعـــالي فـــيـــمـــا بـــعـــد الـــتـــدرج بـــجـــامـــعــة

قسنطينة 3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الـــسـّـيــد
مـــــوسـى زواويu نـــــائـب مـــــديــــــرu مـــــكـــــلــــــفـــــا بــــــالـــــتـــــنــــــمـــــيـــــة

والاستشراف والتوجيه بجامعة سطيف 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
28 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة u2016 يـتضـمu يـتضـمّن تعـيY مـديرن تعـيY مـدير اHوافق اHوافق 
مــــعــــهــــد عـــلــــوم وتــــقــــنــــيــــات الــــنـــشــــاطــــات الــــبــــدنــــيـــةمــــعــــهــــد عـــلــــوم وتــــقــــنــــيــــات الــــنـــشــــاطــــات الــــبــــدنــــيـــة

والرياضية بجامعة قسنطينة والرياضية بجامعة قسنطينة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الـــسـّـيــد
عـبـد الـله بحريu مـديرا Hعـهد علـوم وتقنـيات النـشاطات

البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHوافق اHوافق 28 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة u2016 يـتضـمu يـتضـمّن تعـيY عـميدن تعـيY عـميد

كلية العلوم بجامعة سطيف كلية العلوم بجامعة سطيف 1.
ــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الـــسـّـيــد
العياشي لوعيلu عميدا لكلية العلوم بجامعة سطيف 1.
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25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 6850
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إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
بنك الجزائربنك الجزائر

1.143.112.486,06

1.049.277.584.763,62

138.726.695.419,12

425.044.106,57

13.111.494.985.175,16

331.957.587.797,66

0,00

0,00

276.000.000.000,00

3.426.328.995,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.218.241.916,18

45.860.376.324,74

14.967.529.956.984,78

4.482.843.691.677,62

274.569.919.979,74

1.728.876.518,69

184.990.760.845,15

1.104.857.698.186,20

671.133.763.287,93

520.400.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

1.663.374.911.741,94

5.192.118.836.956,34

14.967.529.956.984,78

الوضعيالوضعيّة الشة الشهّريهريّة في ة في 30 يونيويونيو سنة سنة 2016

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) الأصول :الأصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................
- الاتّفاقات الدّوليّة للدفّع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف الأموال.......................................................................
- الاكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة الأطراف والجهويةّ..................................
- الديّون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـديّــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى الخـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- الحـساب الجــاري اHـديـن لـلخــزينــة العــمومـيـّة ( الــمـادّة 46  مـن الأمــر رقم
03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ..................................................................

- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
- السّندات اHعاد خصمها :

* العموميّة..............................................................................................

* الخاصةّ..................................................................................................
- الأمانات : 

* العموميّة..............................................................................................
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